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  مقدمة -ألف
 

ونظراً . ويل التنمية في أفريقيامالغرض من هذه الورقة هو دراسة العلاقة بين السياسة المالية وت -1
رة ، فإن إجراء دراسة للبلدان الثلاثة والخمسين آلها لن يؤدي إلى أي إلى التنوع الكبير عبر القا

تشمل بيلاروس  ( آلهالبلدان الأوروبيةل دراسة تسفرا أن المرء لا يتوقع أن موآ. استنتاجات ذات أهمية
 ولكي .يجب التسليم بتنوع القارة الأفريقية، عن الكثير من المبادئ التوجيهية المفيدة، آذلك ) والسويد مثلا
 12 تجرى دراسة الحالة في ،م في جزء الدراسة المستند إلى بيانات مستمدة من التجربة العمليةكيمكن التح

بلداً في شرق ووسط أفريقيا وفي الجنوب الأفريقي بصورة تفصيلية فيما يتعلق بأداء الإيرادات واتجاهات 
أما بقية بلدان القارة ، . تحليل هيكل الإيراداتبفيما يتعلق  بلداً 26الإنفاق الإنمائي، وفي عينة مؤلفة من 

 .إيجازفتدرس حالتها ب
 

. النمو وتيسير الحد من الفقرعرض بدائل لزيادة تعبئة الموارد من أجل تعجيل والهدف العام هو  -2
 والانكماش  العالمية من الورقة مناقشة السياسة المالية في السياق الحالي للأزمةباءويضع القسم 

 ، ويستعرض معدلات النمو وأداء الإيرادات واتجاهات العجز والنفقات العامة بصورة يالاقتصاد
. الأخرىبلدان ال بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي، وبصورة موجزة في 12تفصيلية في 

ية في الأجل  دور السياسة المالجيمويتناول القسم .  للقطاع العامفي الحجم المناسبأيضاً وينظر هذا القسم 
 من أجل تخفيض تقلبات الناتج مقاومة للتقلبات الدوريةالقصير، وتحديداً قدرتها على القيام بدور آلية 

عامة  إيرادات فيتطرق إلى مسألة توليد دالأما القسم . وإبقاء الاقتصادات في مسار نموها المحتمل تقريباً
.  تحليل للسياسات المالية والمدخرات الخاصة،هاء في القسم ،ويتبع ذلك. من صادرات السلع الأساسية

ويتناول . ناقش مسألة تعبئة الموارد العامة مع الترآيز على الأنواع المختلفة للضرائب تُواوالقسم في و
 في مسألتين حاءويتمثل موضوع القسم .  دور المساعدة الإنمائية الرسمية في المالية العامةزايالقسم 

ويلخص القسم الأخير المناقشة مع . والات وتدفقات رأس المال إلى الخارجمكملتين هامتين هما الح
 .الترآيز على السياسات

 
 سياق السياسة المالية في أفريقيا -باء
 

 دور السياسة المالية والقطاع العام -1
 

في ف. يمكن أن تصبح السياسة المالية أداة سياسية هامة في الأجل القصير والمتوسط والطويل -3
عن هبوط الإنفاق الخاص المحلي أو الطلب على زيادات الإنفاق القصير يمكن أن تعوض الأجل 

 المتوسط،وفي الأجل . خسائر في الناتج بسبب عدم آفاية الطلب الإجمالي حدوث الصادرات ، فتمنع 
ن أجل  مللتقلبات الدورية  مقاومة هذه السياسة قصيرة الأجل، بصورة منهجية وهادفة، آأداةداميمكن استخ

وفي الأجل الطويل ، يساعد . تقريباًالإمكانيات الممكن تحقيقها تخفيض التقلبات وإبقاء الناتج في حدود 
 . طريق زيادة القدرة وتخفيض التكاليفعن هالممكن تحقيق معدل النمو الاستثمار العام على رفع

 
 ولكن لكي تتحقق الأسرع،نمو فالاستثمار العام يخلق إمكانية ال. وهذه الأدوار متكاملة فيما بينها -4

تى يتسنى تحقيق ما تنطوي عليه هذه ح مقاومة للتقلبات الدوريةهذه الإمكانية لابد من سياسة مالية 
وبناء على ذلك، فإنه لكي يصبح . الاستثمارات من إمكانيات بدلاً من إهدارها في بناء قدرات معطلة

 التقلبات للتكيف معيجب أن تتوفر فيه المرونة اللازمة  من أدوات السياسات الفعالة، الإنفاق العام أداة
أآثر مرونة من الإنفاق  الإنفاق العام الجاري هوفإن  بصفة عامة،  و.قصيرة الأجل في الاقتصاد آكل

وبالتالي، فإن وظائف السياسة المالية القصيرة والمتوسطة الأجل تُنفذ من خلال الإنفاق . الرأسمالي
 .من خلال الإنفاق الرأسماليفتنفذ طويلة الأجل ال  وظيفتهاأماالجاري، 

 
عد الحرب العالمية الثانية وجدت قبولاً عاماً لدى الاقتصاديين والسياسيين فكرة أنه يجب بو -5

استخدام السياسة المالية لإبقاء الاقتصاد في حدود طاقته الكاملة في الأجل القصير وتعزيز النمو في الأجل 
بشأن ما إذا آان هذا الأمر عملياً بات المتعلقة بالسياسات، تم الإعراب عن شكوك بعض الكتافي و. الطويل

ففي الاقتصاد . هاهيكلية يمكن أن تضع قيوداً على اقتصاداتالعوامل ال حيث أن ،وفعالاً في البلدان النامية
ة على العرض  عدم المرونمن تضفي الظروف المناخية شيئا آثيراً نالقائم على الزراعة مثلاً، يمكن أ

 فيما يتعلق  عالية نسبياً أيضاً أن البلدان النامية آثيراً ما تكون لها مرونات استيراديةقيل و.الإجمالي 
وأعرب . ولد عجزاً تجاريا فوق الاحتماليسياسة مالية توسعية يمكن أن إتباع وينتج عن ذلك أن . بالنمو

 السياسة المالية النشطة عن  إلى أن تنحرفبويةالشعالمشروعات ب ما يعرف يؤدي أن من القلقآذلك عن 
 وباختصار،.  ة السياسيالمصلحةإلى إنفاق مفرط من أجل وتتحول دورها التقني المتمثل في إدارة الطلب 

عد الحرب قبلوا مبدأ إتباع سياسة مالية نشطة وآانت شكوآهم قاصرة على ممارستها بفإن الاقتصاديين 
 .عملياً
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 2صفحة 
 

 

هجوم إلى  للسياسة المالية  البرغماتية تعرضت هذه النظرة القرن الماضيتوفي أواخر سبعينيا -6
آينز وتنادي عالم الاقتصاد  تنتمي إلى عهود ما قبل اورثوذوآسيةضارٍٍ، وحلت محلها في الثمانينات نظرة 

ن وبعد مرور أآثر م. بإنفاق عام أقل وميزانيات خالية من العجز وتقليص حاد لدور تدخل القطاع العام
 ضربة قاصمة ،التي بعثت من جديدو العائدة إلى ما قبل آينز الأرثوذوآسية هذه النظرة تلقت، ربع قرن 

فقد انتهجت حكومات البلدان الصناعية الرئيسية، باستثناءات . 2008من الكساد العالمي الذي بدأ في عام 
  تشدد على)1( ،متحدة نشطة للغايةحالتي الولايات المتحدة والمملكة الفي وقليلة، سياسات مالية نشطة، 

الاستثمار العام من أجل تعزيز وآذلك  . في الأجلين القصير والمتوسطلمقاومة التقلبات الدوريةالتدخل 
الذي اتفقت عليه ونتج عن ذلك عودة المهنة إلى النهج البراغماتي . النمو والإنتاجية في الأجل الطويل

أن تحقق أهداف السياسات فيها سة المالية في الحالات التي يمكن استخدام السيا: أي بعد الحرب الآراء
وينطبق هذا النهج على جميع الاقتصادات على حد سواء، وإن آانت ظروف البلدان ، بما في . المنشودة

 .ذلك مستوى تنميتها، تحدد جزئيا فعاليته حسبما هو موضح أدناه
 
نز، من المفيد استعراض الحجج التي تستند إليها  الراجعة إلى ما قبل آيالأرثوذوآسيةورغم تقهقر  -7
هذه  وثانياً لأن فهم الأخطاء التي تنطوي عليها مستتر،أولا لأن هذه الحجج يمكن أن تظل باقية في شكل . 

 .نشطة والحجج المكملة والمعارضة لأي سياسة مالية .الحاليةيمكن أن يصبح مرشداً للسياسة الحجج 
 تستند إلى قول مزعوم بكفاءة السوق وعدم آفاءة .لمؤسسات المالية الدوليةوخاصة تلك التي تطرحها ا

 :القطاع العام، إذ يفترض 
 

 وذلك لأن الخاص، بعدم الكفاءة بالمقارنة مع القطاع يفعله، في آل ما يتسم،أن القطاع العام  ) أ(
غي خصخصة ومن ثم ينب لا يمثل حافزاً له ،تقليل التكلفة إلى أدنى حد والسعي وراء الربح 

 ؛آلما هو قابل للخصخصة
 

الأسواق تنظم نفسها بنفسها، ومع تقليل التدخل العام إلى أدنى حد ممكن، سوف تدفع  ) ب(
  ؛ لهالاقتصاد ، أوتوماتيكيا، نحو أمثل مستوى ومسار نمو

 
الطاردة مزاحمة الن إتباع سياسة مالية نشطة يثبط تنمية القطاع الخاص من خلال أ ) ج(

 .ما يولد ضغوطاً تضخمية ويؤدي إلى عدم الكفاءةلاستثمار الخاص مل
 

ية القائلة بأن القطاع ض الفرخطأ جلية، بصورة اتضح فقد النظرية،وبغض النظر عن الحجج  -8
 بوقت 2008 القطاع العام قبل حدوث الأزمة الاقتصادية في عام منالخاص يعمل بطريقة أآثر آفاءة 

 ،ل الذريع للقطاع الخاص، معظمها في الولايات المتحدةفقد آشفت سلسلة شهيرة من حالات الفش. طويل
وبحلول عام . )2(كفي لمنع السلوك عديم الكفاءة والمعادي للمجتمع في الأسواقلا تن عملية المنافسة أ

 هي  في أي نشاط، أصبح واضحاً لأي مراقب عاقل أن الكفاءة النسبية للقطاعين العام والخاص2009
منها وغير النمو ذه القاعدة العامة على جميع البلدان على حد سواء، المتقدمة هتنطبق و. مسألة تجريبية

 .المتقدمة
 

مالية غير نشطة هو أن السوق سوف  للحجة الداعية إلى إتباع سياسة الضروريةوأحد الشروط  -9
إمكانياته  في حدود ها الإبقاء على الاقتصادنأب بصورة أوتوماتيكية، نتيجة منشودة اجتماعياً، تعرَّف ،يحقق

ومن الممكن للمرء أن .  تقريباً وتقليل تقلباته إلى أدنى حد ممكن وتعزيز النمو الطويل الأجلالقابلة للتحقيق
 ولكنه ليست هناك حاجة إلى ذلك )3( ،يثبت نظرياً أن هذه حالة خاصة مبنية على افتراضات تقييدية جداً

 محددة أخرى ذات اًبيد أن هناك حجج.  حيث أصبح العكس بهذا القدر من الوضوح2009في عام 
 . فيما يليمصداقية سطحية، ونحن سوف نتناول أهمها

 
ما مالضرائب  من  تمويلهيتضمن لأنه ،يزعم أن تدخل القطاع العام بنشاط يثبط القطاع الخاص -10

 هدف وهذا مصطلح غير موفق له إيحاءات إيديولوجية ، لأن . )4( ’’تكلفة ممارسة العمل التجاري‘‘يرفع 

                                                      
 في المائة من الناتج 10برمجت الحكومة البريطانية إنفاقا يمكن أن ينتج عجزاً مالياً يزيد على ،  2009   في النصف الأول من عام )1(

 .المحلي الإجمالي، في محاولة لوقف الانكماش الاقتصادي
 ..http://www.bloomberg.com/apps/news?-pid=20601102&sid=aX71Wieckjbg&refer-uk  أنظر

 الادخار والإقراض التي آلفت عدة جمعيات’’ سعافإ‘‘التي آانت تضارب في الطاقة، وعملية ’’ انرون‘ة مثال ذلك انهيار شرآ)   2(
 .وفي الآونة الأخيرة أسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ملايين من الدولارات 

 ).1999(للإطلاع على الحجة النظرية، أنظر ويكس    )3(
 ).2000(أنظر، على سبيل المثال، مناقشة أوغندا في سورنس . لح يستخدمه في العادة البنك الدولي هذا المصط )4(
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، بطريقة العامأي القطاع ’’ قطاع العمل التجاري‘‘ السياسة العامة ينبغي أن يكون هو ضمان أن يعمل 
 ، بما فيها الضرائب، يمكن العامومع أن تدخلات القطاع . مفيدة اجتماعياً، وليس بأقل تكلفة آما يراها هو

هو ضمان أن يعمل القطاع الخاص أن ترفع التكاليف التي يتكبدها القطاع الخاص، فإن الهدف منها 
العمل ‘‘  وفيما يتعلق بضرائب .وينبغي الحكم عليها علي هذا الأساس البرغماتي والتجريبي. للصالح العام

ل النفقات الاجتماعية يتمول عامة الإيرادات تحصيلعلى وجه التحديد، فالهدف منها هو ’’ التجاري
 .سه، مع توزيع الأعباء بطريقة عادلةالضرورية التي يستفيد منها القطاع الخاص نف

 
ء عن طريق الضرائب أو الاقتراض، يخفض ا سوالموارد،والفرضية المحددة القائلة بأن حشد  -11

لا  و العمليةخاضعة للتجربةهي مسألة له، ’’ مزاحمة طاردة ‘‘أي يسبب استثمارات القطاع الخاص 
لاقتصادية أن هذا يحدث عندما يعاني الاقتصاد من  وتقول النظرية ا.بشأنهايمكن التوصل إلى استنتاج عام 

 إذا أما. على ذلك المورد وينافس إنفاق القطاع العام القطاع الخاص في الحصول ،ندرة في أحد الموارد
آان هناك استغلال منقوص للموارد بصفة عامة، آما هو الحال في معظم البلدان الأفريقية، والموارد غير 

يمكن أن إذ : بل المرجح هو أن يحدث العكس. ’’مزاحمة طاردة‘‘، فلن تحدث شحيحة بالمعنى التقني 
’’ قحامإ‘‘ مباشرة للاستثمار الخاص، إلى مكملة تؤدي النفقات العامة، من خلال زيادة الطلب أو آونها 

وحتى في حالة المورد . الإنفاق الخاص، أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الطلب الإجمالي
أمراً مرغوباً فيه اجتماعياًً، يمكن أن يكون الاستثمار العام الإضافي فإن ، ’’الطاردة المزاحمة‘‘نادر و ال

للوحدة من أآبر بالنسبة يخلق فرص عمالة ونمو لأن ذلك  أقل ،  فيهإذا آانت نسبة رأس المال إلى الناتج
 . القطاع الخاص بالمقارنة مع استثماراتالرأسماليالإنفاق 

 
آثير من الأحيان تلقى هذه الحجج العملية الواضحة لصالح تدخلات القطاع العام رفضاً في وفي  -12

 بحجة أن الفساد وعدم الكفاءة يجعلان زيادة الإنفاق العام أمراً غير مرغوب فيه ،السياق الأفريقي
لتجريبية التي وهذه حجة ينبغي تطبيقها على الحكومات في أفريقيا بنفس المعايير العملية وا. اجتماعياً

 . تستخدم عند النظر في القطاع العام في البلدان متقدمة النمو
 

إذا آانت هناك حاجة و. والمسألة الهامة هي الموقف المالي المناسب للظروف الاقتصادية السائدة -13
هناك سببان رئيسيان ف الاقتصادي أو الانكماش، در الأجل آحل تقني لمشكلة الرآويإلى توسع مالي قص

أولاً، قد يكون العجز المالي الأولي أآبر مما يسمح بمزيد من التمويل عن . تنفيذالدون ن أن يحولا يمك
والمسألة ليست هي ببساطة حجم العجز الأولي بل الأثر المحتمل لزيادة هذا العجز من . طريق الاقتراض

 . ت العجز بالتفصيلنظر في حالاال وهو أمر تجري مناقشته في فصل لاحق عند ،خلال التوسع المالي
 

آإطار للإنفاق ليس وقاومة للتقلبات الدورية ثانياً، ينبغي معاملة التوسع المالي آسياسة م -14
وبصفة عامة ينبغي أن تمول النفقات عن طريق الإيرادات العامة وأن لا يتم الدخول فيها . الحكومي
 هذا المبدأ فقد تكون النتيجة إتباعيتم وإذا لم .  وهذه هي الرسالة المرآزية لهذه الورقة،سياسيةلمصلحة 

كفاءة لا تسهم إلا قليلاً في النمو والحد من عديمة البرامج عامة وجود تضخمية أو الضغوط استمرار الهي 
 دقيقاً اًواستخدام السياسة المالية لأغراض إدارة الطلب هي سياسة تتطلب تخطيط. الفقر أو آلا الأمرين

 . لإنفاق العام المفرطلخدامها آرخصة  ولا ينبغي است،وخبرة فنية
 

 النمو والإيرادات العامة  - 2 
 

نستعرض أداء النمو الاقتصادي لأن سوللنظر في تعبئة الموارد لأغراض التنمية والحد من الفقر،  -15
  وتنقسم الإيرادات التي تحصل عليها الحكومات الأفريقية إلى.لايراداتالنمو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء ا

 والإيرادات الخارجية الآتية من ، الإيرادات الداخلية الآتية من الضرائب والرسوم.نوعين عامين هما
والإيرادات المحلية الناتجة عن النمو يمكن استخدامها لأغراض الاستثمار . المساعدة الإنمائية الرسمية

والتفاعل بين النمو وتوليد . تحقيقه الذي يمكن يزيد القدرة الإنتاجية وإمكانية النمو أن العام الذي يمكن
 زيادات منخفضة في يؤدي إلى البطيءفالنمو : خيرةدائرة الإيرادات يمكن أن يصبح دائرة شريرة أو 

  تسمحالإيرادات مما يحد من الاستثمار العام ويقلل إمكانية النمو؛ أما النمو السريع فيولد إيرادات
 . ’’إقحامه‘‘ أو صتكميل  الاستثمار الخابلاستثمار العام ل

 
 :  الحسابات القومية المعروفةمطابقةوالعلاقة بين الإيرادات العامة والنمو يمكن أن تستخلص من  -16

 
Y = C + I + G + (X – N) + Δinv 
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الإنفاق  = Gالاستثمار الخاص و  = Iالاستهلاك الخاص و = Cالدخل القومي، و = Yحيث 
تغيير  = Δinv والواردات = Nالصادرات و  =  Xو) الجاري زائداً الرأسمالي(الحكومي 
 . المخزون 

 
 يمكن أن نعوض العلاقات السلوآية المعيارية مع فارق -صفر = Δinv - التوازن،افتراضوعلى  -17
 عن يفترض أن آل الدخل يوزع على الأسر المعيشية، وآل الضرائب تجبى ،في التحديد النوعي. هام

 آل الدخل يوزع على الأسر المعيشية ولكننا نقسم الضرائب إلى ونحن نفترض أيضاً أن. الدخل الشخصي
وهذا يعكس الوضع في البلدان .  الأسر المعيشية وضرائب على الصادرات والوارداتدخلضرائب على 

 ضفرعلى جزء آبير من الإيرادات الضريبية من لحصول اإمكانية تتوفر لها الأفريقية التي يمكن أن 
 أدى تخفيض التعريفات الذي آان في حالات آثيرة نتيجة لمشروطية خارجية، قدو. رسوم على التجارة

العقد إلى انخفاض في وزن الضرائب التجارية في الإيرادات الإجمالية في تسعينات القرن الماضي و
دات  تظل هذه الضرائب مصدراً هاماً للإيراواو،في القسم ووفقاً للمناقشة الواردة . الأول من الألفية الثالثة

  )5(في معظم البلدان
 

C = a(Y – T) = a(Y – t1Y) ،  a   هي النزعة الحدية للاستهلا ك؛ 
T1 = t1Y, and (Y – t1Y) هي الدخل الممكن التصرف فيه  و t1  هي معدل ضريبة الدخل

   المتوسط
I = I*  ،الاستثمار الثابت في الأجل القصير ،   

G = G*   متصل بالسياسات؛، الإنفاق الحكومي وهو متغير     
X = Xg(1 – t2)  ، Xg هو الصادرات بما في ذلك الضرائب و t2 متوسـط معدل ضريبة هو 
 T2 = t2X التصدير ،  لذا فإن

N = bY ، b هي النزعة الحدية للاستيراد  
 N = Ng(1 – t3) ، Ng ،  بما في ذلك الضرائبالوارداتهي  ، t2  هي متوسط معدل

 T3 = t3N نالتعريفات ، لذا فإ
 : ة وبالإحلال تكون إيرادات الضرائب الإجمالي

T = T1 + T2 + T3 = t1Y + t2X + t3bY  
  : هو لومضاعف النفقات المستق

m = 1/{[1 – a(1 - t1) + b(1 – t3)]} ،  هوزانالاتوالدخل القومي في حالة :   
Y = m[I + G + X] 

   ا يتعلق بنسبة الضريبة المتوسطوعن طريق الإحلال يتم الحصول على ما يلي فيم  
T/Y = t1 + a t3[t2Xg/[m(I + G + X)]] 

 
وآانت النزعة (إذا آانت معدلات الضرائب الثلاثة لا تتغير : تفسير بسيط لها لصيغة الأخيرة او -18

وآانت الصادرات تنمو وآذلك الدخل بنفس المعدل، ) الحدية للاستهلاك والنزعة الحدية للاستيراد ثابتتين
وإذا عكست الفرضية باستخدام معدلات ). 1(ن مرونة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج تساوي واحداً فإ

تحديداً، ترتفع (ضريبية متوسطة ثابتة، فستنمو الإيرادات الضريبية بصورة أسرع من زيادات الناتج 
سبة للبلدان التي لها  الناتج إما مباشرة بالنمنإذا آانت الصادرات تنمو بصورة أسرع ) T/Yالنسبة 

ضرائب تصدير أو بصورة غير مباشرة من خلال الضرائب على الدخل والاستهلاك الناتجة عن عملية 
النمو تساوي واحد ب فيما يتعلقوإذا أزيلت آل الجبايات على الصادرات، فإن مرونة الإيرادات . المضاعفة

 .)6(تهافي غياب الزيادات في معدلات الضرائب أو تغطيتها أو آفاء
 

 فقد الضرائب،ولتقدير أثر النمو الاقتصادي ونمو الصادرات والمتغيرات الأخرى على أداء  -19
وقد استخدم معياران في هذا .  بلداً من شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي12اخترنا عينة مؤلفة من 

تي تم اختيارها في دراسة  هي البلدان ال، آانت هذه البلدان، باستثناء زمبابويأولا، : الاختيار هما 
ما يسمح ممنفصلة للجنة الاقتصادية لأفريقيا تغطي ماليات القطاع العام بالإضافة إلى قضايا أخرى، 

والفترة .  تم استبعاد أنغولا المنتجة للنفط وزمبابوي التي تعاني من نزاعوثانيا،بإجراء مقارنة مباشرة، 
                                                      

)
5

جزء آبير مما يسمى ضرائب القيمة المضافة هو عبارة عن ضرائب تفرض على السلع المستوردة وتجمع من تجار التجزئة في )  
 . القطاع الرسمي

الأول من ت الصادرات تنمو بأسرع من نمو الناتج خلال تسعينات القرن الماضي والعقد  في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى آان)6(
  .)2008ويكس،  ( الألفية الثالثة
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.  البيانات فهي مستمدة من دراسات صندوق النقد الدولي؛ أمّا2007-1992الزمنية للدراسة هي الفترة 
وتشدد الكتابات . ومعادلة التقدير مشتقة من متطابقة الدخل القومي بعد توسيعها لتشمل متغيرين إضافيين

آان تنمية  فكلما آان البلد أآثر :أسبابالمتعلقة بأداء الإيرادات على أهمية مستوى التنمية في البلد لعدة 
وبما أن . لرسمي فيه أآبر، وآانت قدرة القطاع العام على رصد الدخل وتحصيل الضرائب أآبرالقطاع ا

الكتابات المتعلقة بالمالية العامة تدل أيضاً على أن التضخم يمكن أن يؤثر على حصص الضرائب، فنحن 
 نمو الصادرات والمتغيران التوضيحيان الآخران هما  معدل. ندرج هذا المتغير متخلفاً لفترة عام واحد

الذي نوقش أعلاه، ومعدل نمو الناتج الذي يكتسب أهمية إذا آان هناك اختلاف بين معدلات الضرائب 
ربط البلدان في نفس التقدير باستخدام متغيرات ثنائية قطرية مع آون بوروندي يتم و.  الحدية والمتوسطة

للبلدان المتوسط المعدل  إطلاقاً أن بلغ المتغير الثنائي المحذوف لأن متوسط حصتها الضريبية لم يحدث
لا  المتعلق بالسياسات على البلدان الأخرى غير المنتجة للنفط أو التي الاستنتاجوينطبق .  12البالغ عددها 

أما البلدان . الكونغو وليبيرياني اآما تعتعاني من تعقيدات فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات بسبب النزاعات 
 . راستها بقدر أقل من التفصيل في أقسام منفصلةالأخرى فتجري د

 
 : وتشير النتائج إلى ما يلي  -20

 
 أن التضخم بالرغم من أنه يحمل العلامة المتوقعة، لا يمثل متغيراً هاماً لأن معدل  ) أ(

 لم يكن مرتفعاً بدرجة تكفي لظهور الأثر المسمى 12التضخم في أي بلد من هذه البلدان البالغ عددها 
 ؛ 7’’فيرا ـ تانزيأثر ألي‘‘

عب دوراً ل أهمية آبيرة، مما يؤيد الفرضية القائلة بأن مستوى التنمية ي له دخل الفرد ) ب(
 رئيسياً في أداء الإيرادات؛

 في المائة الأقصى، ولعل ذلك 10 نمو الصادرات له أهمية ضئيلة جداً على مستوى  ) ج(
 ضي؛ على الصادرات منذ ثمانينات القرن الماالجباياتبسبب تخفيض 

النمو الاقتصادي له أهمية آبيرة، مما يشير إلى أن معدلات الضرائب الحدية تتجاوز  ) د(
المعدلات المتوسطة، ربما بسبب الإعفاءات الضريبية على الشرآات والسلع الأساسية أو التغيرات في 

 .)8( الناتجترآيبة

كشف عن انحرافات آبيرة وعندما  تؤخذ في الاعتبار هذه المتغيرات الأربعة، فإن معظم البلدان ت -21
وهامة عن بوروندي المحذوفة والتي آانت حصتها تزيد بنسبة أقل من واحد في المائة على المتوسط 

وجميع المتغيرات الثنائية القطرية هامة إلاّ بالنسبة لبوتسوانا وسالبة إلاّ . بالنسبة للاثني عشر بلداً آلها
 .  المتغيرات التوضيحيةيتوقع باستخدامأقل مما داتهما  إيراتيحصبالنسبة لليسوتو، مما يشير إلى أن 

 
أولاً، يمثل تدني الدخل الفردي قيداً رئيسياً . 1 -ويمكن استخلاص عدة استنتاجات من الجدول  -22

هيكل اقتصاد هو فقر الأسر المعيشية، بل السبب الرئيسي لهذا ليس هو و. على زيادة الإيرادات المحلية
وفي البلدان . تحصيل الضرائب بفعالية يتطلب وجود مؤسسات القطاع الرسميف. البلد المنخفض الدخل

أما . التي توفر فيها الشرآات عمومية التسجيل معظم فرص العمالة، يكون تحصيل الضرائب سهلاً نسبياً
، مما يجعل )9(في الاقتصاد الزراعي لصغار ملاك الأراضي، فإن فرض الضرائب يكاد يكون مستحيلا

 قاصرة على الجبايات على الصادرات والواردات والسلع التي تباع عن طريق تجار التجزئة الإيرادات
هذا من ارتفاع حصة إيرادات ليسوتو الذي أصبح ممكناً بفضل الإيرادات يتضح و. في القطاع الرسمي

 ).انظر المناقشة الواردة أدناه بشأن الاتحاد الجمرآي للجنوب الأفريقي(الجمرآية الكبيرة 
 

 إنتاج لا تشجع ي التبسيطي القائل بأنها أ أدق من الرتقييماً على الصادرات الجباياتثانياً، تتطلب  -23
وبالنسبة للبد المنخفض الدخل، يمكن أن تمثل الجبايات على الصادرات مصدراً . )10(سلع السوق العالمية

                                                      
وتدهور في حصائل التي تجبى يحدث أثر أليفيرا ـ تانزي في سياق التضخم المرتفع الذي يؤدي إلى انخفاض في حجم الضرائب  ) (7

 ).1977 ، تانزي (ةالمدفوعالمقدرة والضرائب فجوة بين تقديرات الضرائب الجة  نتي يحدث وهو. الضرائب الحقيقية
 إذا آانت المعدلات الحدية والمعدلات المتوسطة متساوية بالنسبة لجميع فئات الضرائب، وآان توزيع الناتج ثابتاً، فعندئذٍ سيكون 8)(

 .  ثابتة لن تكون لمتغير النمو أهميةالضريبية الحصة الوفي ظل  . ضريبية الحصةثبات الالمعدل الضريبي الإجمالي ثابتاً، مما يعني 
 يتطلب فرض الضرائب على الزراعة تقدير قيمة الناتج الذي يظهر في الأسواق المحلية الصغيرة التي يكاد يكون فرض الضرائب )9(

 .عليها هي نفسها مستحيلاً
 إيرادي، يؤدي فرض ضريبة سواء على الصادرات أو الواردات إلى تخفيض  في تحليل العمالة الكاملة والتوازن العام المعيار (10)

 .محددوفي غياب العمالة الكاملة، يكون للضرائب التجارية أثر غير . إنتاج سلع السوق العالمية
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الأمر نفسه على تعريفات  وينطبق .رئيسياً لنمو الإيرادات، وينبغي النظر فيها على أساس براغماتي
الواردات التي يمكن تحصيلها بسهولة والتي سيكون لها أثر إيجابي على توزيع الدخل، إذا تم تصميمها 

وأخيراً، بل وربما أهم من آل ما سبق، يتطلب تحسين أداء الإيرادات نمواً اقتصادياً . )11(بشكل مناسب
 . طة فيها مكون استثمار عام قويوالنمو الأسرع يتطلب بدوره سياسة مالية نش. أسرع

 
والتحليل الوارد في هذا القسم لا ينطبق على البلدان المنتجة للنفط ولا على البلدان المتضررة  -24

فبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، تحدد أسعار النفط . تضرراً آبيراً من النزاعات، التي تتطلب تحليلاً مختلفاً
بدرجة آبيرة جداً ) أدناه بشأن شمال أفريقيا وغيرها من مصدري النفطانظر المناقشة الواردة (الدولية 

ط نف إنتاج اليحددها النفط لا تتأثر بسعر الصرف، ومعدلات النمو إنتاجو. الإيرادات والنفقات العامة
فإن أسعار هذه الصادرات   المعدنيةصادرات بوتسوانا على المواردفي الوقت الذي تعتمد فيه و. وأسعاره

وفي حالة زامبيا، فإن أهمية النحاس .  حد بعيد من أسعار النفط، آما أنها تتأثر بسعر الصرفإلىتقلباً أقل 
 في الدوليةفي حصائل الصادرات حديثة العهد نسبياً وجاءت نتيجة للارتفاع الهائل في أسعار النحاس 

لناتج بعد عقدين من ، مما حفز حدوث زيادات سريعة في ا من الألفية الثالثةالأولمنتصف العقد 
أما بالنسبة للبلدان التي تعاني من نزاعات، فإن أداء الإيرادات العامة هو إلى حد بعيد، مسألة . الانخفاض

 .  اجتماعيشديد، بل حتى تفكك تحصيل في سياق توتر 
 

 بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي،  في12تحديد حصة الإيرادات،  -1الجدول 
1992-2007 

 @T-stat Sign الخطأ المعياري المعامل المتغيرات
 ,000 8,268- ,421 3,479- ثابتة

 التوضيحية
 371, 088, 4,236 000, 
 -033, 084, -397, 692, 
 108, 065, 1,658 099, 
 599, 151, 3,972 000, 

 القطرية الثنائية
 ,132 1,513- ,296 ,448- بوتسوانا

 ,063 1,871- ,121 ,227- آينيا
 ,013 2,506 ,128 ,320 ليسوتو
 ,035 2,123- ,054 ,115- ملاوي

 ,000 8,541- ,080 ,686- موزامبيق
 ,000 11,210- ,077 ,866- رواندا

 ,001 3,327- ,290 ,963- جنوب أفريقيا
 ,057 1,913- ,217 ,416- سوازيلند
 ,000 9,024- ,088 ,798- تنزانيا
 ,000 10,117- ,076 ,766- أوغندا
 ,001 3,467- ,109 ,379- زامبيا

 Adj R sq    = 935, 
   F-stat        = 164,65          Sign@ 

       DF      = 173              000, 
 :ملاحظات

 بوروندي محذوفة
 آل المتغيرات بصيغة اللوغاريثمات الطبيعية

 نصيب الفرد من الدخل، السنة الجارية
  متخلف سنة واحدة–معدل التضخم 

  متخلف سنة واحدة–معدل نمو الصادرات 
 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، السنة الجارية

 
، على الشبكة، والدراسات القطرية لصندوق النقد 2008مؤشرات التنمية العالمية   :المصدر

 .الدولي الواردة في المراجع
 

 اتجاهات أداء الإيرادات والإنفاق -3 
 

 رق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقيش  )أ( 
 

                                                      
  . المستوردةالسلع الضروريةولسلع الكمالية ل مختلفة بالنسبة رسوم على سبيل المثال، يمكن تطبيق  (11)
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 في الإيرادات العامة والإنفاق العام على المستوى القطري بهدف التعرف على مينظر هذا القس -25
تحقيق أهداف منبثقة من بما في ذلك ،  ولكي تتمكن البلدان من الحد من الفقر بدرجة ملموسة.الاتجاهات

زيادة الإنفاق سواء يتعين عليها  النهائي المتفق عليه دولياً، الأهداف الإنمائية للألفية التي يقترب موعدها
وتأتي الحاجة إلى زيادة ). 2007ويكس و ماآنلي (بالنسبة للفرد أو آحصة من الناتج المحلي الإجمالي 

الإنفاق في سياق انكماش دولي متزايد يمكن أن يشتد إلى درجة تقارب الكساد الكبير في ثلاثينات القرن 
وتنشأ عن الأزمة إمكانية قيام مانحي المعونة الإنمائية الرئيسيين بتخفيض دعمهم للبلدان . الماضي
 .وهذا يعني ضمناً أن الحاجة إلى التمويل المحلي للنفقات سوف تزداد بصورة مطردة. الأفريقية
 

لي باقية لت الحاجة إلى زيادة التمويل المحظولو أمكن بطريقة ما تفادي الأزمة العالمية الراهنة، ل -26
واعتماد آثير من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بشدة على . وإن آانت بشكل أقل إلحاحاً

 المساعدة الخارجية بالموارد عنواعتماد استراتيجية للاستعاضة . المعونة هو أمر موثق بصورة جيدة
 في القسم السابق، فإن التنمية نفسها وآما هو موضح. المحلية هو عنصر أساسي في التنمية طويلة الأجل

وباستخدام . ويحتاج تحقيق هذه الإمكانية إلى سياسات هادفة. تخلق إمكانية تعبئة المزيد من الموارد
 12المحرز في   مستمدة من التقارير القطرية لصندوق النقد الدولي، يستعرض هذا القسم التقدماتإحصائي

 . وارد العامةبلداً غير نفطي في زيادة تعبئة الم
 

في  حصة الإيرادات العامة في الناتج المحلي الإجمالي باستثناء المنح الخارجية 2ويبين الجدول  -27
 من الأول بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي خلال التسعينات من القرن الماضي والعقد 12

 المائة من الناتج المحلي الإجمالي وآانت حصص الإيرادات تتجاوز ثلاثين في. القرن الحادي والعشرين
بوتسوانا وسوازيلند وليسوتو وهي آلها أعضاء في الاتحاد الجمرآي للجنوب : بالنسبة لثلاثة بلدان

 في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأعيد التفاوض 1969الأفريقي الذي تم تكوينه في عام 
ثة آلها أتى جزء آبير من الإيرادات من الجبايات الجمرآية وبالنسبة للبلدان الثلا. 2000بشأنه في عام 

حوالي الربع بالنسبة لبوتسوانا، وأآثر من النصف : الأول من الألفية الثالثةالعقد في للاتحاد، ولاسيما 
 .2006لسوازيلند في عام  بالنسبة لليسوتو، وما يساوي الثلثينبالنسبة 

 
تسوانا انخفاضاً بطيئاً ولكنه مهم إحصائياً في حصة ومن بين هذه البلدان الثلاثة شهدت بو -28

وآان الاتجاه .  المعادنعلىضرائب  والالإتاواتإيراداتها، وذلك بسبب رآود الإيرادات المتأتية من 
 إلى حوالي 2000الإيجابي القوي لإيرادات ليسوتو التي ارتفعت من أقل من عشرين في المائة في عام 

وهذه . ، هو النتيجة المباشرة للدخل الآتي من جمارك الاتحاد2007 و 2006 أربعين في المائة في عامي
الفئة من الإيرادات غير مرنة نسبياً ومحددة بمعاهدة ومن المرجح أن تنخفض إذا ما أثرت الأزمة العالمية 

القوي مزيداً ، تتطلب المحافظة على أداء إيراداتها ان البلدهوبالنسبة لهذ. على معدل النمو في جنوب أفريقيا
البلدان البالغ عددها  البلد الآخر الوحيد من بين هيوجنوب أفريقيا . من الترآيز على الضرائب المباشرة

. آانت حصة إيراداته تزيد على عشرين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بصفة مستمرةالذي  بلداً 12
 اتجاه ملحوظ نحو الانخفاض في الإنفاق العام لَسُجِبيد أنه نتيجة لسياسة الترآيز على تخفيض العجز، 

 ).3الجدول (
 

 الاختلاف الكبير الممكن حدوثه في أداء إيرادات البلدان ذات 8  البالغ عددهاالبلدانبقية وتبين  -29
 بلداً، حتى لو استثنينا 12الـ وآانت حصة رواندا هي أقل حصة ضرائب متوسطة بين . الدخل المنخفض

 2007 -2003وآان المتوسط للفترة  . اللذين عانت البلد فيهما من صراع مرير 1995 و 1994عامي 
 لبوروندي التي يبلغ دخل  بالنسبة في المائة20 في المائة، بالمقارنة مع ما يقرب من 13أقل قليلاً من 

لفرد  لملاوي التي يقل فيها دخل ا بالنسبة في المائة15الفرد فيها نصف دخله في رواندا، وما يقرب من 
وآانت تنزانيا وأوغندا هما البلدان الآخران الملاحظ انخفاض حصتي إيراداتهما .  في المائة40بنسبة 
ويبدو أن الاعتماد على المعونة الوقائية ليس له . 2007 -2003 في المائة تقريباً للفترة 16و  11 تينالبالغ

وروندي آانت تتلقى أآبر آمية من تلك تأثير على أداء الإيرادات في البلدان منخفضة الدخل، إذ أن ب
بيد أن نطاق . 2007 -2003 بلداً خلال الفترة 12الـ المعونة آحصة من الناتج المحلي الإجمالي من بين 

مدفوعات سداد الاستدلال على هذه الورقة لا يشمل إجراء دراسة دقيقة لهذه الإمكانية، الأمر الذي يتطلب 
 .لمتلقينل السدادالمانحين وعمليات من جان  تالالتزاماين الدين إلى المانحين والتمييز ب

 
 في المائة ولم 18وآشفت زامبيا عن أداء إيرادات متسق طوال العقدين، لم ينخفض إلا نادراً عن  -30

وآانت حكومة زامبيا تتوقع زيادات آبيرة في الإيرادات من .  إلا في مرتين19 و 13يخرج عن ما بين 
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 ولكن الهبوط العالمي قد )12(،)دالانظر القسم (د الأول من القرن الحادي والعشرين النحاس إلى نهاية العق
 دولار أمريكي 1,5يخيب هذه الآمال، إذ انخفضت أسعار النحاس من حوالي أربعة دولارات للرطل إلى 

 . إلى نهاية العام2008يونيه / ابتداء من حزيران
 

لم  الإيرادات بعض الشيء في جميع البلدان، آنتيجة لضعف نمووجزئياً  أنه 3يبين الجدول و -31
الإنفاق العام ( بلداً طوال العقدين على زيادة ملموسة في الإنفاق العام المحلي 12 من بين الـ 5تحافظ سوى 

، وأن جنوب أفريقيا تشهد، رغم النمو الكبير للإيرادات، انخفاضاً مستمراً في )ناقصاً خدمة الدين الخارجي
 12الـ  من 7لإنفاق بالنسبة للفرد توسعياً بدرجة أآبر قليلاً، مع زيادات هامة إحصائياً في وآان ا. الإنفاق

أما الإنفاق الرأسمالي، الذي هو المفتاح لزيادة إمكانية النمو، فقد انخفض انخفاضاً ). 4-الجدول (بلداً 
 ). 5الجدول (سوتو ورواندا  بلدان، ولم يرتفع إلا في لي7 أي زيادة في يشهد بلدان،  ولم 3ملحوظاً في 

 
 الخارجية والالتزامات الرسمية، لم يحدث في معظم البلدان انخفاض ياتوبالرغم من الشروط -32

وقد مكنت المنح الخارجية بوروندي ورواندا من تخفيض العجز لديهما، . ملحوظ في حالات العجز المالي
، لم يكن )التي آانت المنح الخاصة بها ضئيلة(ولكن بالنسبة لجميع البلدان الأخرى ما عدا جنوب أفريقيا 

 شهد) 2 والشكل 7الجدول (وبناء على الإيرادات المحلية ). 1 والشكل 6الجدول. (هناك اتجاه ملموس
وآشفت   . المتحدةتنزانيافي جمهورية عجز ال الزيادة على غرار اً نحوبوروندي اتجاهفي عجز ال

 على 2007لق بالموارد المحلية، وإن آان العجز لديها في عام موزامبيق عن تخفيض آبير للعجز فيما يتع
وزامبيا هي البلد الوحيد الذي .  القرن العشريننفس الارتفاع تقريباً الذي آان عليه في منتصف تسعينات

 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 12يحق له أن يدعي حدوث تخفيض آبير من متوسط يربو على 
 . 2007 -2004 في المائة خلال الفترة 8 إلى أقل من 1995-1992خلال الفترة 

 
 : ة اتجاهات الإيرادات والإنفاق والعجز، وتقترح الاستنتاجات التالي8وتوجز في الجدول  -33

 
 أقوى أداء من جانب سُجلإذ . آان أداء الإيرادات العامة لهذه البلدان غير النفطية مختلطاً ) أ(

أو ) أوغندا وبوروندي ورواندا( الإيرادات خلال فترات النزاع البلدان المتعافية من انخفاض حصص
؛ أما )صادرات الطاقة إلى جنوب أفريقيا(نتيجة لمصدر إيرادات رئيسي جديد آما في حالة موزامبيق 

 البلدان الأخرى فلم تكشف عن أي زيادة ملموسة في حصص الإيرادات؛
 

 ولكن حصة التنمية لم ترتفع إلا في  6الـ  من البلدان 5ارتفعت حصص الإنفاق العام في  ) ب(
  بلدان؛3بلدين، بينما، انخفضت في 

 
 لتقليلهابقيت آميات العجز المالي آبيرة بالنسبة لمعظم البلدان، وليس هناك اتجاه  )ج(

 ).ارتفعت في بلدين(
 

رن الأول من الق والعقد العشرينوآتلخيص عام، يمكن أن نستنتج أن عقد التسعينات من القرن  -34
 لم يجلبا لهذه البلدان غير النفطية سوى القليل من التعزيز الملموس لأداء الإيرادات التي الحادي والعشرين

وقد حد العجز المالي المستمر من إمكانية استخدام الاقتراض . يمكن أن تصبح قاعدة للتنمية المعجلة
 المنخفضة الدخل معتمدة على المنح ونتيجة لذلك، ظلت البلدان. المحلي آمصدر بديل للتمويل الإنمائي

 .الخارجية، ربما بمستوى غير قابل للاستمرار في سياق الأزمة العالمية التي تتجمع نذرها
 

                                                      
’’ إعطاءات ضريبية مؤقتة‘‘نحت مُالقرن العشرين والسنوات التالية خصخصة إنتاج النحاس في زامبيا في نهاية تسعينات  مع -12)(

ومع انتهاء التسهيلات . 2007-2005منعت الإيرادات الحكومية من الاستفادة بدرجة آبيرة من القفزة في أسعار النحاس خلال الفترة 
للاطلاع على مناقشة تفصيلية لإيرادات النحاس في زامبيا، . ازدادت إيرادات النحاس’’ ستوجبة للتعديلالنقاط الم‘‘ الأسعار تجاوزأو 

 ).2006(، وويكس وتشيسالا وغيدا ودوجغيرين وماآنلي وسعد فيلهو و أويا )2007(انظر ويكس و باتيل وسيشاماني وموآونغو 
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-1992لي،  بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي، النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجما12 الإيرادات العامة الإجمالية باستثناء المنح، -2الجدول 
2007  

 الاتجاه 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 البلد
 1,1- 38,1 40,0 39,1 37,4 38,2 39,0 40,0 50,7 49,2 35,5 41,4 43,8 39,5 36,9 49,3 51,0 بوتسوانا
 1,4+ 17,7 18,9 20,0 20,1 21,1 20,1 20,0 19,2 16,2 17,1 13,6 15,5 17,7 18,1 16,8 16,9 بوروندي

 2,6- 20,2 20,8 20,8 21,2 19,7 19,8 19,8 22,6 23,1 26,9 27,3 26,3 26,9 29,2 28,0 23,3 آينيا
 3,3+ 63,8 58,4 48,2 46,7 42,6 39,3 40,8 42,8 40,3 42,8 43,3 43,5 37,5 34,4 34,2 31,5 ليسوتو
 بدون علامة 19,1 17,5 18,5 16,8 16,0 17,7 17,2 18,4 17,2 18,1 15,0 17,0 17,9 16,1 16,9 18,4 ملاوي

 2,7+ 16,5 15,9 14,1 13,1 13,3 13,3 12,4 12,9 12,0 11,5 11,4 10,5 10,6 10,2 11,5 11,0 موزامبيق
 4,7+ 12,4 12,9 13,6 12,8 12,7 12,2 11,4 9,3 9,4 10,4 10,3 9,2 6,7 3,7 9,1 9,5 رواندا
 1,1+ 27,2 26,5 25,6 24,1 23,2 23,2 23,4 23,6 24,2 24,4 23,3 23,0 22,3 22,6 21,8 21,8 أفريقياجنوب 
 بدون علامة 37,9 41,7 32,1 30,8 24,7 25,0 26,2 28,3 30,4 29,6 29,9 28,8 30,5 28,4 28,3 30,1 سوازيلند
 بدون علامة 13,5 12,0 11,1 10,4 10,1 9,7 9,3 12,0 11,3 11,5 12,0 13,5 13,2 12,5 12,0 10,6 تنزانيا
 2,5+ 13,4 13,1 12,8 12,7 12,2 11,7 10,4 11,3 11,8 11,6 10,6 11,6 11,1 10,7 8,9 7,8 أوغندا
 بدون علامة 19,1 16,9 17,4 18,2 18,0 17,0 18,1 19,4 17,7 18,8 9,19 20,7 19,8 21,2 15,9 18,4 زامبيا

 بدون علامة 24,9 24,6 22,8 22,0 21,0 20,7 20,7 22,5 21,9 21,5 21,5 21,9 21,4 20,3 21,1 20,9 المتوسط
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بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي، النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي 12 الإنفاق العام الإجمالي ناقصاً خدمة الدين الخارجي، -3الجدول 
1992-2006 

 الإتجاه 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 البلد
 بدون علامة 29,3 32,2 36,5 38,7 43,6 43,2 40,4 41,9 40,8 35,0 33,2 35,9 33,7 40,7 39,9 بوتسوانا
 2,7+ 33,7 31,7 26,2 29,8 22,0 23,7 21,2 21,6 19,8 18,8 17,5 20,6 20,0 25,2 24,7 بوروندي

 بدون علامة 22,5 21,0 20,3 19,4 20,3 20,0 22,5 18,0 23,2 24,0 22,6 20,9 18,5 24,0 25,8 آينيا
 1,9+ 43,6 41,4 40,4 40,1 38,7 35,6 41,4 54,0 43,4 40,1 42,6 35,2 31,4 31,0 30,8 ليسوتو
 2,4+ 30,4 30,2 27,1 22,4 23,2 22,9 25,9 22,7 22,7 17,3 20,5 24,2 25,8 19,0 19,8 ملاوي

 بدون علامة 27,7 21,5 24,0 25,3 28,6 29,9 24,2 22,6 19,7 20,0 22,8 22,5 33,6 27،1 30,4 موزامبيق
 بدون علامة 23,0 24,6 22,7 21,2 21,1 19,8 16,2 17,5 17,5 18,3 21,0 18,4 15,5 22,5 19,5 رواندا

 1,4- 23,9 24,8 24,6 23,4 20,4 21,2 22,6 22,9 23,4 22,6 24,6 24,5 25,5 30,9 30,2 جنوب أفريقيا
 بدون علامة 30,4 33,1 34,2 27,2 28,4 27,9 28,5 30,7 27,8 25,5 28,3 29,5 32,4 32,2 33,0 سوازيلند
 2,8+ 21,0 19,2 17,0 15,6 16,5 13,3 15,4 16,4 14,2 13,5 10,9 13,0 14,2 13,2 14,4 تنزانيا
 2,9+ 19,2 19,3 21,9 21,7 23,2 20,1 20,5 24,4 17,0 14,3 15,7 15,2 15,1 15,2 15,8 أوغندا
 بدون علامة 21,5 21,5 17,4 17,7 24,2 25,4 26,1 24,7 26,7 22,4 24,0 23,9 21,6 17,5 19,0 زامبيا

 0,8+ 27,2 26,7 26,0 25,2 25,8 25,2 25,4 26,5 24,7 22,6 23,6 23,7 24,0 24,9 25,3 المتوسط
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  2006-1992 بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي، 12ام الإجمالي ناقصاً خدمة الدين الخارجي للفرد،  الإنفاق الع-4الجدول 
 الاتجاه 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 البلد

 4,0+ 1298 1410 1559 1573 1688 1602 1444 1406 1299 1027 904 948 873 1046 1035 بوتسوانا
 بدون علامة 34 32 27 31 24 25 23 24 22 20 19 25 27 36 38 بوروندي

 بدون علامة 99 89 84 78 82 82 91 74 96 99 96 87 76 99 109 آينيا
 3,4+ 230 205 196 189 179 162 187 242 198 195 195 150 130 126 122 ليسوتو
 2,6+ 44 42 37 30 30 32 39 35 35 26 31 34 32 26 25 ملاوي

 4,1+ 91 67 71 71 77 76 57 54 44 42 44 44 63 49 53 موزامبيق
 بدون علامة 60 63 56 51 51 45 36 39 40 42 46 37 23 62 54 رواندا

 بدون علامة 852 852 810 747 637 646 683 681 695 685 743 726 749 897 885 جنوب أفريقيا
 بدون علامة 426 457 466 368 379 369 379 410 369 338 374 386 422 419 428 سوازيلند
 4,4+ 68 60 51 45 46 36 40 43 36 34 27 32 36 34 38 تنزانيا
 7,0+ 53 52 57 55 58 49 49 57 38 31 34 31 28 28 28 أوغندا
 بدون علامة 80 77 60 59 78 81 81 76 82 72 76 73 69 63 66 زامبيا

 2,1+ 278 284 289 275 277 267 259 262 246 218 216 214 211 240 440 المتوسط
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  2006 -1992 بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي، 12 الاستثمار العام، النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، -5الجدول 
 الاتجاه 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 البلد

 بدون علامة 10,2 11,5 15,3 17,1 23,1 24,4 19,3 16,2 14,8 10,1 9,2 9,3 7,6 14,7 15,8 بوتسوانا
 بدون علامة 8,9 10,3 13,7 12,2 6,7 7,3 6,7 7,1 6,1 5,1 1,1 5,4 7,1 8,6 9,2 بوروندي

 9,5- 8,1 6,7 4,8 5,3 7,3 7,8 12,1 7,6 11,7 13,6 14,5 16,5 16,3 21,2 18,6 آينيا
 3,0+ 28,0 27,9 26,5 27,4 29,0 25,0 27,9 39,3 27,0 26,5 29,2 20,3 17,4 18,5 18,7 ليسوتو
 بدون علامة غير متوفر غير متوفر غير متوفر 8,3 8,1 7,2 6,6 9,6 7,9 6,1 5,0 6,6 7,7 4,8 6,5 ملاوي

 3,2- 17,5 12,5 14,6 16,6 21,1 23,2 17,6 16,7 14,6 16,3 21,1 23,2 26,9 22,3 23,2 موزامبيق
 3,0+ 10,7 12,4 11,2 7,4 10,3 9,2 7,7 8,1 8,5 9,9 10,8 9,7 4,9 9,3 6,0 رواندا

 3,4- 6,6 6,6 6,1 5,9 6,4 6,7 7,5 7,8 7,9 7,9 8,5 8,5 7,7 10,8 10,0 جنوب أفريقيا
 بدون علامة 4,2 8,1 14,0 10,0 11,4 12,1 6,4 8,6 7,7 4,4 5,9 8,4 10,4 10,2 12,0 سوازيلند
 بدون علامة 3,8 3,3 2,2 1,7 5,2 3,4 6,7 11,2 9,3 7,4 3,5 6,0 1,3 1,0- ,1 تنزانيا
 بدون علامة 6,1 7,0 8,7 8,3 9,2 7,2 8,1 13,7 6,4 3,6 6,4 6,4 7,2 8,9 10,2 أوغندا
 بدون علامة 12,9 16,2 8,6 16,4 18,7 20,5 22,6 16,8 17,6 11,6 13,9 17,3 20,5 11,1 16,2 زامبيا

 بدون علامة 10,7 11,1 11,4 11,4 13,0 12,8 12,4 13,6 11,6 10,2 10,8 11,5 11,2 11,6 12,2 المتوسط
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 2007-1992الأفريقي  بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب 12العجز المالي بما في ذلك المنح ، النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي في  -6الجدول 
 

 ...2004200520062007 2003 2002 20002001 1999 1998 1997 1996 19941995 1993 1992 البلد
 ... 8,2 10,7 6,7 0,9 1,0- 5,7- 4,0- 9,3 6,4 6,0- 5,0 7,8 2,0 1,6 8,4 9,9 بوتسوانا
 3,6+ 0,7 1,9- 2,9- 3,5- 2,5- 1,6- 5,2- 1,9- 6,7- 5,2- 5,3- 10,1- 4,9- 4,3- 3,6- 2,9- بوروندي

 ... 3,2- 2,5- 1,7- 0,1- 1.7- 3,9- 2,3- 2,0- ,7 صفر 1,7- 2,9- 2- 1,1- 6,6- 9,6- آينيا
 ... 15,1 13,4 4,8 5,6 0,4- 3,8- ,6 2,3- 16,2- 2,8- 1,8 3,0 2,8 3,9 2,3 2,4 ليسوتو
 ... 2,8- 1,3- 1,1- 4,8- 4,7- 12,1- 7,9- 5,8- 5,6- 5,1- 5,6- 2,8- 5,8- 17,1 5,3- 12,0- ملاوي

 ... 5,6- 1,4- 2,2- 4,4- 4,2- 7,9- 6,6- 5,6- 1,5- 2,4- 2,5- 5,2- 5,0- 8,2- 5,1- 7,0- موزامبيق
- 8,2- 9,0- رواندا

11,6 
-2,4 -5,7 -2,5 -2,9 -3,8 0,7 -1,1 -1,1 -2,1 -2, 6, -4, -6, +7, 

جنوب 
 أفريقيا

-8,4 -9,1 -5,1 -4,5 -4,6 -3,8 -2,3 -2,0 -2,0 -1,6 -1,6 -2,0 -1,6 -6, 4, 9, +6, 

 ... ,4- 10,4 1,6- 4,7- 2,9- 3,6- 2,5- 1,4- 1,5- 0,5 2,8 1,3- 3- 5,5- 5,1- 3,6- سوازيلند
 ... 3,9- 4,7- 2,8- 2,7- 1,2- 2,6- 1,1- 1,6 3,3- 1,6- .,7- 2,0 2,1- 3,9- 2,6- 5,3- تنزانيا
 ... 2,3- ,8- ,6- 1,7- 4,3- 5,7- 5,3- 2,6- 9,1- 2,7- 1,1- 1,9- 2,1- 3,1- 4,1- 3,4- أوغندا
 ... 1,7- 3,0- 2,7- 2,9- 6,0- 5,6- 6,9- 7,0- 4,0- 8,0- 4,1- 5,4- 3,8- 6,8- 5,6- 2,5- زامبيا

 ... ,4- ,8- 1,2- 2,1- 2,6- 4,8- 4,0- 2,4- 5,2- 3,7- 2,1- 2,6- 2,7- 2,7- 3,8- 4,3- المتوسط
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 2007-1992 بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي، 12العجز المالي باستثناء المنح ، النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي ،  -7لجدول ا
 
 ... 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 البلد

 ... 7,6 10,1 6,4 ,3 1,2- 5,8- 4,1- 9,1 5,9 6,7- 4,4 7,3 1,7 1,0 6,6 8,8 بوتسوانا
بوروند

 ي
-11,5 -12,3 -6,4 -6,8 -5,6 -8,3 -6,1 -9,1 -5,0 -7,2 -5,7 -13,8 -19,7 -16,8 -19,3 -21,0 -9, 

 ... 4,1- 3,6- 3,0- 1,3- 3,6- 4,6- 4,0- 4,6- 0,3- 1,0- 1,8- 3,4- 1,4- 2,3- 7,7- 11,0- آينيا
 ... 12,3 12,3 7,2 3,0 3,1- 7,4- 2,2- 4,3- 18,5- 5,2- 0,3- 2,1- 0,8- 0,5 0,5 2,0- ليسوتو
 ... 16,1- 14,2- 12,8- 15,1- 12,6- 19,0- 14,8- 14,9- 12,5- 11,4- 9,0- 7,3- 13,9- 28,1- 8,3- 14,4- ملاوي
موزامب

 يق
-24,0 -22,2 -29,7 -20,8 -17,0 -11,7 -10,8 -13,2 -13,7 -19,9 -17,3 -13,9 -12,3 -8,8 -12,7 -18,7 +9, 

 ... 13,0- 11,3- 12,1- 11,3- 9,8- 9,9- 9,5- 8,9- 9,7- 8,1- 9,2- 13,1- 13,3- 12,4- 14,5- 11,0- رواندا
جنوب 
 أفريقيا

-8,4 -9,1 -5,1 -4,5 -4,6 -3,8 -2,3 -2,0 -2,0 -1,6 -1,6 -2,0 -1,6 -6, 4, 9, +6, 

سوازيلن
 د

-5,2 -6,0 -6,3 -0,4 -1,7 2,5 -0,3 -2,8 -2,6 -3,6 -5,0 -3,9 -5,4 -2,6 9,6 -1,2 ... 

 ,2- 8,6- 9,9- 9,2- 7و7- 6,4- 7,9 5,6- 5,3- 7,8- 5,6- 3,7- 1,6- 4,3- 5,9- 6,4- 9,1- تنزانيا
 ... 8,6- 7,3- 8,5- 10,7- 10,9- 12,7- 10,6- 10,5- 14,8- 7,7- 6,3- 6,6- 6,5- 8,2- 11,1- 12,0- أوغندا
 ,4+ 6,7- 6,2- 8,3- 8,4- 13,0- 13,6- 12,6- 12,7- 12,0- 14,6- 9,2- 11,5- 12,9- 12,4- 13,6 12,8- زامبيا

 ... 6,7- 6,6- 6,5- 7,5- 7,3- 9,3- 8,2- 6,6- 9,2- 6,9- 5,1- 5,8- 7,3- 9,7- 8,5- 9,4-المتوسط
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 2007-1992 بلداً في شرق ووسط أفريقيا والجنوب الأفريقي، 12 المالي لـ موجز اتجاهات الإيرادات والنفقات العامة والعجز -8الجدول 
 

الإيرادات العامة آنسبة  البلد
مئوية من الناتج 
 المحلي الإجمالي

الإنفاق العام آنسبة 
مئوية من الناتج المحلي 

 الإجمالي
نصيب الفرد من الإنفاق 

 العام
الاستثمار العام آنسبة 

مئوية من الناتج المحلي 
 لإجماليا

 بما يشملالعجز المالي 
المنح آنسبة مئوية من 
 الناتج المحلي الإجمالي

العجز المالي باستثناء 
المنح آنسبة مئوية من 
 الناتج المحلي الإجمالي

 .... .... ... 4,0+ .... 1,1- بوتسوانا
 ,9- 3,6+ .... .... 2,7+ 1,4+ بوروندي

 .... .... 9,5- .... .... 2,6- آينيا
 .... .... 3,0+ 3,4+ 1,9+ 3,3+ يسوتول

 .... .... .... 2,6 2,4+ ... ملاوي
 ,9+ .... 3,2- 4,1+ .... 2,7+ موزمبيق
 .... ,7+ 3,0+ ... ... 4,7+ رواندا

 ,6+ ,6+ 3,4- ... 1,4- 1,1+ جنوب أفريقيا
 .... ..... .... ... .... ... سوازيلند
 ,2- ..... .... 4,4+ 2,8+ ... أوغندا
 ..... .... .... 7,0+ 2,9+ 2,5+ تنزانيا
 ,4+ .... .... .... .... .... زامبيا

 ..... .... .... 2,1+ ,8+ ... المتوسط
 6/4/2 5/6/1 6/6/0 2/7/3 3/9/0 3/7/2 

 :ملاحظة
 الإيرادات العامة باستثناء المنح آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

  خدمة الدين الخارجي آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماليالإنفاق العام ناقصاً
 الإنفاق العام ناقصاً خدمة الدين الخارجي للفرد

 الاستثمار العام آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
 العجز المالي بما في ذلك منح المساعدة الإنمائية الرسمية آنسية مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

 ز المالي باستثناء المنح آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العج
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  بلداً في شرق ووسط12العجز المالي الإجمالي بما في ذلك المنح،     -1الشكل 

 2007-1992 أفريقيا والجنوب الأفريقي، 
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 بدون بوتسوانا وليسوتو وسوازيلند :ملاحظة

 
  بلداً في شرق ووسط 12ح، العجز المالي باستثناء المن   -2الشكل 

 2007-1992أفريقيا والجنوب الأفريقي، 
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المتوسط
بدون بوتسوانا وليسوتو وسوازيلند

 سوانا وليسوتو وسوازيلندبدون بوت
المتوسط
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 شمال أفريقيا )ب(
 

لعدة أسباب تواجه بلدان شمال أفريقيا ظروفاً فيما يتعلق بالسياسة المالية مختلفة تماماً عما تواجهه  -35
ريقيا في مرحلة إنمائية أآثر  جميع بلدان شمال أف،أولاً. البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى

 ثلاثة من هذه البلدان، الجزائر ،ثانياً. تقدماً بكثير قياساً بدخل الفرد أو حصة الصناعة في الناتج الإجمالي
وتحتل الجزائر . ومصر هي من البلدان المصدرة للهيدرو آربونات الجماهيرية العربية الليبيةو
نيجيريا تحتل المرتبة (الثانية والثالثة بين أآبر المصدرين في القارة  المرتبتين الجماهيرية العربية الليبيةو

 البلدان الآخران في هذه المنطقة دون الإقليمية تربطهما علاقات تجارية وسياحية وثيقة ،ثالثاً). الأولى
ير مما هي وآل هذا يجعل إمكانيات الإيرادات بالنسبة لهذه المنطقة دون الإقليمية أآبر بكث. بأوربا الغربية

 .عليه بالنسبة للبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، باستثناء جنوب أفريقيا
 

 معدلات النمو للبلدان الخمسة في شمال أفريقيا منخفضة في التسعينات من توباستثناء تونس، آان -36
لدخل الفردي في وإن آان بطء النمو السكاني قد سمح لهذه المعدلات بإحداث زيادات في ا: العشرينالقرن 

وخلال العقد الأول . )13()9، أنظر الجدول الجماهيرية العربية الليبية تجد بيانات من لم(أربعة من البلدان 
وتنعم تونس ). لم تنخفضفي حالة تونس أو (، ازدادت معدلات النمو زيادة طفيفة الثالثةمن الألفية 

الجماهيرية  تضخم منخفضة، خلافاً للجزائر ووالمغرب اللتان تصدران آميات قليلة من النفط بمعدلات
 حيث آانت معدلات التضخم مؤلفة من رقمين، وإن حدث انخفاض آبير بالنسبة للجزائر في العربية الليبية

 .  الواحد والعشرينالعقد الأول من القرن
 

يها الأسعار  القوة التي تضف10وتبين الإحصائيات المتعلقة بأداء الإيرادات الواردة في الجدول  -37
فعندما آانت أسعار النفط منخفضة في التسعينات من . الدولية على الدخل العام لمنتجي الهيدروآربونات

لا توجد (، آانت حصة إيرادات الجزائر في الناتج المحلي الإجمالي مساوية لحصة تونس العشرينالقرن 
ارتفعت حصة إيرادات البلد  ، 2000 عام بعدو).  أو المغربللجماهيرية العربية الليبية بالنسبة تبيانا

إلى أآثر من أربعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ متوسطها حوالي ) الجزائر(المذآور أولا 
 تتوفر للجنة الاقتصادية آل بلدان شمال أفريقيا الأربعة التيفي والعجز المالي منخفض .  في المائة40

بما يتناقص أشد التناقض مع حالة البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء  بيانات خاصة بها، لأفريقيا
أما . ، تمتعت الجزائر بفائض آبير في الميزانية2000بعد عام ونتيجة لارتفاع أسعار النفط . الكبرى

 .العجز التونسي، وهو الأآبر داخل المجموعة، فيلبي معيار ماستريخت الصارم البالغ ثلاثة في المائة
 

وهي تملك، بما لديها . وبالنسبة لهذه البلدان الخمسة آانت الخيارات فيما يتعلق بالسياسات واضحة -38
 من قدرات آبيرة فيما يتعلق بالإيرادات، القدرة على توفير الأموال العامة اللازمة للحد من الفقر

الجماهيرية العربية اجه الجزائر ووأآبر تحدٍ يو.  نسبياً بالمقارنة مع بقية القارة، ولتعزيز النموالمنخفض
 هو تنويع الإنتاج بعيداً عن الهايدروآربونات حتى تصبحا بمنأى عن التضرر في حالات هبوط الليبية

 تنتهي قبل الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية 10والإحصائيات الواردة في الجدول . أسعار النفط
وبالنسبة .  شديداً على الإيرادات العامة لهذين البلدين، التي من شأنها أن تضع ضغطا2008ًفي عام 

لتونس والمغرب، فمن المرجح أن الأثر المباشر لانخفاض الأسعار آان إيجابياً من حيث النمو، رغم أن 
 . الصادراتآسادالهبوط العالمي نفسه الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط، سوف يؤدي أيضاً إلى 

 
 وب الصحراء الكبرىمصدرو النفط في جن )ج(
 

يوجد في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى سبعة مصدرين لكميات آبيرة من النفط، على  -39
 إذالنفط في السوق العالمية، ب المزودين فقط، أنغولا ونيجيريا، يعتبران من آبار  منهمالرغم من أن اثنين

وبالنسبة للبلدان . نيجيريا مليوني برميل في اليومتوفر أنغولا أآثر من مليون برميل يومياً، بينما توفر 
الأربعة الأخرى آان النفط هو القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي، ولاسيما في حالة غينيا الاستوائية 

الجماهيرية العربية وبالنسبة لهذه البلدان، حتى أآثر من الجزائر و. التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة
 .يمثل تنويع النشاط الاقتصادي التحدي الرئيسي في مجال السياسات، الليبية

 
.  في آثير من الأحيان عرضة للتضخمهمومصدرو النفط في جنوب الصحراء الكبرى هؤلاء،  -40

وهذا صحيح حتى عندما نستبعد أنغولا ذات التضخم المفرط والتي يبدو أنها قد سيطرت على تغيرات 
 وقد تطابق الانتقال من التضخم المفرط إلى التضخم المرتفع ثم .  تقريبا2005ًعام الأسعار فيها بحلول 

                                                      
 في المائة في السنة؛ 1,2الجزائر : عدلات النمو السكاني على النحو التالي، آانت مالثالثة في منتصف العقد الأول من الألفية -)13(

 .؛ تونس في المائة1,5؛ المغرب 2,2 الجماهيرية العربية الليبية؛ 1,6مصر، 
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وآانت نيجيريا التي توجد فيها توترات سياسية .  انخفاض حدة النزاع في البلدالمعتدل معإلى التضخم 
في داخلية ولكنها لا تقارن بمستوى النزاع الأنغولي، تعاني من تضخم عال مستمر فيما عدا فترة وجيزة 

وهذا التضخم، مثل التضخم الموجود في غينيا الاستوائية ذات . العشرينأواخر التسعينات من القرن 
 .الحجم الأصغر آثيراً، يفسره الطلب المحلي المفرط الذي ولدته إيرادات النفط

 
ز  الحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة بشأن الإيرادات والعجيمكنومما يؤسف له أنه لم  -41

. ولكنه حتى في ظل انعدام هذه البيانات، يمكن التوصل إلى بعض التعميمات. لأي من هذه البلدان السبعة
قطاع النفط لكانت هذه البلدان السبعة آلها بلداناً منخفضة الدخل ومعتمدة اعتماداً آبيراً على ولولا 
ى، يجعل البلدان عرضة تخلف إنمائي في القطاعات الأخرمع وجود قطاع نفطي مزدهر و. الزراعة

وتعني الضغوط التضخمية الهيكلية . للتضخم بسبب عدم المرونة النسبي للطب في القطاعات غير النفطية
والوسيلة اللازمة . أن هناك حاجة لاستخدام الفوائض المالية في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي

التي يودع فيها جزء آبير من إيرادات ’’ مواردصناديق ال‘‘لإدارة هذه الفوائض لأغراض التنمية هي 
 .النفط أثناء فترات ارتفاع الأسعار، ليستخدم في تغطية انخفاضات الإيرادات عندما تنخفض الأسعار

 
والبديل للاستخدام الرشيد والهادف لصناديق الموارد هو التضخم المستمر وعدم الاستقرار  -42

وصندوق الموارد، لو أحسن . على سلعة أساسية تصديرية واحدةالدوري الشديد والاعتماد طويل الأجل 
الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع السوق المحلية استخدامه، يمكن أن يعوض عن ارتفاع سعر العملة و

وبالترآيز على الاستثمار العام، يمكن لصانعي السياسات تخصيص . ’’الداء الهولندي‘‘نشوء ما يعرف بـ
 وآما سنرى، فإن التحدي الذي .للنمو  المفرطالتسارعزوع الاقتصادات النفطية نحو الإنفاق بغية خفض ن

أما بالنسبة لحكومات . يواجه حكومات البلدان غير المنتجة للنفط يتمثل في إدارة حالات العجز المالي
 .البلدان المصدرة للنفط، فإن التحدي الذي يواجهها هو توليد الفوائض المالية وإدارتها

 
 غرب أفريقيا )د(
 

يتناول هذا الفرع البلدان غير المنتجة للنفط في منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية التي تضم  -43
وتختلف هذه البلدان اختلافات إيكولوجية آبيرة، من بلدان . الكثير من أصغر بلدان القارة سكاناً ومساحة

ولذلك ينبغي الحذر في إطلاق التعميمات . لةساحلية تهطل فيها الأمطار بغزارة إلى بلدان الساحل القاح
 لأن القدرة المحدودة على توليد إيرادات عامة في عدة بلدان قد ،حتى لو آانت بشأن السياسة المالية

أضعفها الصراع الداخلي ولاسيما في سيراليون وليبيريا اللتين عانتا من حروب أهلية ممتدة قوضت 
 .فظيعةالبشرية  المعاناة الصنوف منآما سببت . المؤسسات العامة

 
غير  آانت معدلات النمو جد منخفضة في بلدان غرب أفريقيا 2007 -1990وطوال العقدين  -44

تم لم يوإذا أخذنا ثلاثة في المائة آمعدل فاصل يبدأ عنده ازدياد دخل الفرد، . 16البالغ عددها المنتجة للنفط 
 سنة، 18  الـمنفقط  في المائة 56 في  إلا16الغ عددها  وتجاوزه بالنسبة للبلدان الب هذا العددبلوغ

 بيساو وآوت ديفوار وموريتانيا والنيجر في أقل من نصف -وبالنسبة لتوغو والسنغال وسيراليون وغينيا
هذه تدل  و. وفي هذه البلدان الثمانية ومعها ليبيريا آان دخل الفرد ينخفض باستمرار.عدد السنوات تلك

غامبيا والكاميرون ومالي، على أنه ينبغي : الأداء في عدة بلدان أخرىضعف ضافة إلى  بالإ،الإحصائيات
 .إعطاء الأولوية في هذه المنطقة دون الإقليمية لزيادة معدلات النمو

 
، تتطلب زيادة معدلات النمو سياسة مالية نشطة تتضمن التاليوحسب المناقشة الواردة في القسم  -45

والتمويل عن طريق . على الاستثمار العاملمقاومة التقلبات الدورية ، وترآز راض قتالاإنفاقاً عن طريق 
 16للـ  معدلات التضخم 13وترد في الجدول . الاقتراض يقيده الأثر الذي يمكن أن يحدثه على التضخم

فأآثر في المائة  10فئة يبلغ فيها التضخم : وتنقسم البلدان إلى فئتين. 2007 -1990بلداً خلال الفترة 
أآثر من (وفي الفئة الأولى تدخل غانا .  في المائة باستمرار10بصورة مستمرة وفئة يقل فيها التضخم عن 

بيساو -وغينيا) الأول من الألفية الثالثة في المائة في العقد 20حوالي (وغينيا )  في المائة طوال العقدين20
أآثر من (وسيراليون ) 2000بعد عام ريباً  وصفر تقالعشرين في المائة في تسعينات القرن 40حوالي (

، ولكن أول بلدين هما البلدان الوحيدان اللذان آان التضخم )العشرين في المائة في تسعينات القرن 40
 فقد آان التضخم فيها 12أما البلدان الأخرى البالغ عددها . 2000بعد عام  في المائة فأآثر 10فيهما يبلغ 

وتدل معدلات التضخم هذه على أنه بإمكان معظم . لمتوسط خلال العقدين في المائة في ا10أقل من 
أن تتبع سياسات مالية نشطة مع حالات عجز معتدلة دون أن في هذه المنطقة دون الإقليمية الحكومات 

ولكي لا تكون السياسة المالية النشطة تضخمية، ينبغي إتباع المبادئ التوجيهية التي . تشعل تضخماً مفرطاً
 . أدناه)2(اقش في القسم تن

 
 بلدان أخرى جنوب الصحراء الكبرى )هـ(
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وثلاثة بلدان من ) إثيوبيا وإريتريا(تنتهي هذه الدراسة الاستقصائية ببلدين من القرن الأفريقي  -46

) جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وناميبيا(غرب ووسط وجنوب غرب أفريقيا 
 ثاني أآبر بلد من هذه البلدان السبعة أي الكونغو من ىوقد عان. ما مدغشقر وموريشيوسوجزيرتين ه

والكونغو برغم معاناته . صراع داخلي مرير زاد من تعقيده التدخل العسكري من قبل عدة بلدان مجاورة
بل آان . )16أنظر الجدول (من الصراع المرير لم يكن صاحب معدل النمو الأقل من بين البلدان السبعة 

الفائز بهذا اللقب غير المرغوب فيه هو جمهورية أفريقيا الوسطى التي تمكنت بشق الأنفس من تحقيق 
وعلى ). وهو الأقل في القارة طيلة العقدين( سنة 18الـ معدل نمو يبلغ واحد في المائة سنوياً خلال فترة 

، على الرغم 2000بعد عام ية في المائة النقيض من ذلك، حقق أآبر بلد وهو إثيوبيا معدل نمو قدره ثمان
 .من حرب الحدود التي خاضها ضد جارته إريتريا

 
واتسمت خمسة من هذه البلدان بمعدلات تضخم منخفضة أو معتدلة، وآان الاستثناءان هما  -47

وإلى جانب أنغولا، آان الكونغو هو البلد الوحيد في المنطقة الذي أظهر تضخماً . الكونغو ومدغشقر
وبالنسبة للكونغو . 2003 إلى مكانه متدنية في خانة العشرات بعد عام  هذا التضخمفرطاً رغم هبوطم

ومن بين البلدان . آانت السيطرة على التضخم هي مسألة استقرار سياسي أآثر منها مسألة سياسة مالية
 على انتهاج سياسة مالية الستة الأخرى فإن مدغشقر هي البلد الوحيد الذي يمثل فيه استقرار الأسعار قيداً

 . نشطة
 

فناميبيا، بسبب ). 17الجدول (وتبين البيانات المجزأة المتاحة تفاوتاً آبيراً في أداء الإيرادات  -48
ثروتها المعدنية، وموريشيوس بفضل مستوى تنميتها المرتفع نسبياً، تكشفان عن إمكانيات إيرادات قوية؛ 

 20 في المائة  من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الأول، وأآثر من 30إذ تبلغ حصة الدخل العام أآثر من 
وباستثناء الكونغو وموريشيوس، فإن الإحصائيات المتعلقة بالعجز ليست آافية . في المائة للبلد الثاني

وتشير بيانات لا يمكن استخدامها في إجراء مقارنات بين البلدان . للخروج باستنتاجات بشأن السياسات
يحتمل جداً أن يكون لعدة و. ب مشاآل التعريف، إلى عجز مالي مرتفع نسبياً في حالتي إثيوبيا وإريتريابسب

بلدان في هذه المجموعة عجز عام آبير من شأنه أن يضع قيوداً على تطبيق سياسة مالية نشطة بالرغم من 
الأمر ن عامة محلية آبيرة، ومما يدعو للقلق بصفة خاصة إمكانية تراآم ديو. معدلات التضخم المعتدلة

  .الذي يعني ضمناً وجود عنصر خدمة دين آبير في الميزانيات العامة
 



E/ECA/COE/28/5        
IV)(5  AU/CAMEF/EXP/ 

 20صفحة 
 

 

 2007 -1990 نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في بلدان شمال أفريقيا الخمسة، -9جدول 
 التضخم نمو الناتج المحلي الإجمالي 
المعدل  تونس المغرب ليبيا مصر الجزائر 

 الوسيط
المعدل  تونس المغرب ليبيا مصر الجزائر

 الوسيط
 14 4 5 غير متوفر 18 30 4 6 4 غير متوفر 6 1 1990
 21 7 7 غير متوفر 14 54 3 4 7 غير متوفر 1 1- 1991
 13 6 4 غير متوفر 20 22 3 8 4- غير متوفر 4 2 1992
 8 5 4 غير متوفر 8 14 1 2 1- غير متوفر 3 2- 1993
 11 5 2 غير متوفر 8 29 4 3 10  متوفرغير 4 1- 1994
 13 5  8 غير متوفر 11 29 1 2 7- غير متوفر 5 4 1995
 9 4 1 غير متوفر 7 24 7 7 12 غير متوفر 5 4 1996
 6 4 2 غير متوفر 10 7 2 5 2- غير متوفر 5 1 1997
 4 3 12 غير متوفر 4 3 6 5 8 غير متوفر 4 5 1998
 4 3 1 غير متوفر 1 11 4 6 1 غير متوفر 6 3 1999
2000 2 5 1 2 5 3 25 5 24 -1 3 11 
2001 3 4 5 8 5 5 1 2 -2 1 3 1 
2002 5 2 3 3 2 3 2 3 30 1 2 8 
2003 7 3 -3 6 6 4 8 7 30 1 2 10 
2004 5 4 5 5 6 5 11 12 23 1 3 10 
2005 5 4 6 3 4 4 16 6 29 1 3 11 
2006 2 7 5 8 6 6 11 7 14 2 4 8 
2007 3 7 7 3 6 5 7 13 5 4 2 6 
             ل الوسيطامالمع

 10 5 5 غير متوفر 10 22 3 5 3 غير متوفر 4 2 19990-99
2000-07 4 5 4 5 5 4 10 7 19 1 3 8 

             المعادل المتغير
 ,5 ,3 ,8 غير متوفر ,6 ,7 ,6 ,4 2,3 غير متوفر ,3 1,5 1999-99
2000-2007 4, 4, 9, 5, 3, 2, 8, 6, 6, 1,1 3, 4, 

 .DDPQQ/ext/org.woldbank.ext-ddp://http/ :المصدر
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  2007 -1990 الإيرادات والعجز النقدي في الناتج المحلي الإجمالي لبلدان شمال أفريقيا الخمسة، -10جدول 
 الناتج المحلي الإجمالي/ العجز النقدي جماليالناتج المحلي الإ/ الإيرادات  
ل امالمع تونس المغرب ليبيا مصر الجزائر 

 الوسيط
ل امالمع تونس المغرب ليبيا مصر الجزائر

 الوسيط
 3- 3- غير متوفر غير متوفر 2- غير متوفر 27 31 غير متوفر غير متوفر 23 غير متوفر 1990
 2- 5- غير متوفر غير متوفر 2 غير متوفر 30 29 رغير متوف غير متوفر 30 غير متوفر 1991
 2- 2- غير متوفر غير متوفر 1- غير متوفر 31 29 غير متوفر غير متوفر 33 غير متوفر 1992
 1 2- غير متوفر غير متوفر 4 غير متوفر 33 30 غير متوفر غير متوفر 35 غير متوفر 1993
 1- 1- غير متوفر ير متوفرغ 3 4- 32 31 غير متوفر غير متوفر 37 29 1994
 صفر 2- غير متوفر غير متوفر 3 1- 32 30 غير متوفر غير متوفر 35 30 1995
 صفر 3- غير متوفر غير متوفر 1- 3 30 30 غير متوفر غير متوفر 29 32 1996
 1- 3- غير متوفر غير متوفر 2- 2 29 29 غير متوفر غير متوفر 26 33 1997
 2- صفر غير متوفر غير متوفر s 4- 28 29 غير متوفر  متوفرغير غير متوفر 27 1998
 2- 2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر 1- 29 29 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 29 1999
 4- 3- غير متوفر غير متوفر غير متوفر 10 34 29 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 38 2000
 1 2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر 4 32 29 متوفرغير  غير متوفر غير متوفر 35 2001
 2- 2- 3- غير متوفر 3- 1 31 30 30 غير متوفر 30 35 2002
 1- 2- 3- غير متوفر 3- 5 31 29 29 غير متوفر 29 38 2003
 1- 3- 2- غير متوفر 2- 5 32 29 30 غير متوفر 30 37 2004
 2 3- 2- توفرغير م 2- 14 33 29 31 غير متوفر 31 42 2005
 3 3- 1 غير متوفر 1 14 34 29 31 غير متوفر 31 43 2006
 3 2- 3 غير متوفر 3 6 35 30 35 غير متوفر 35 40 2007

             ل الوسيطامالمع
 1- 2- غير متوفر غير متوفر 1 1- 30 30 غير متوفر غير متوفر 31 30 -199099

 1 3- 1- غير متوفر 1- 7 33 29 31 غير متوفر 31 39 2007 -2000
 .DDPQQ/ext/org.woldbank.ext-ddp://http/ :المصدر
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 2007 -1990 نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى السبعة المصدرة للنفط، -11الجدول 
 التضخم لمحلي الإجمالينمو الناتج ا 
جمهورية  تشاد أنغولا 

 الكونغو
غينيا 
 الاستوائية

ل امالمع السودان نيجيريا غابون
 الوسيط

غينيا  جمهورية الكونغو تشاد أنغولا
 الاستوائية

ل امالمع السودان نيجيريا غابون
 الوسيط

          )363( )2600( )226( )356( )227( )249( )1,250( السنة
1990 -1 -4 1 3 5 8 -5 1 11 8 -1 -2 15 7 66 16 
1991 -1 9 2 -1 6 5 8 5 165 3 -1 4 -11 20 89 17 
 10 109 84 صفر صفر 2- 13- 253 2 7 3 3- 11 3 8 7- 1992
1993 -25 -16 -1 6 4 2 5 -5 1253 -1 -1 -1 -1 53 97 24 
 62 159 28 47 54 37 44 2125 2 1 صفر 4 5 6- 10 4 1994
1995 10 1 4 14 5 2 6 5 1895 9 3 3 1 56 105 30 
1996 11 2 4 29 4 4 6 5 5400 11 18 25 14 37 33 23 
1997 8 6 -1 71 6 3 11 6 94 4 5 28 1 1 48 15 
1998 7 7 4 22 3 2 4 5 35 7 -18 -24 -18 -6 18 -7 
1999 3 -1 -3 41 -9 1 3 -1 557 -8 29 41 19 12 16 18 
2000 3 -1 8 13 -2 5 8 4 418 5 47 47 28 38 9 29 
2001 3 12 4 62 2 3 6 5 108 14 -14 -12 -6 11 2 -1 
2002 14 8 5 21 -1 2 5 6 121 2 -2 -2 -1 31 8 16 
 3 10 11 1- 1 3- صفر 103 7 7 10 2 13 2 15 3 2003
2004 11 34 4 32 1 11 5 11 43 10 7 14 6 21 15 12 
2005 21 8 8 7 3 5 6 9 34 23 30 44 17 20 12 24 
 13 6 20 8 19 19 6 15 7 11 6 1 6- 6 صفر 19 2006
2007 21 1 -2 13 6 6 10 7 7 2 -8 -6 5 5 7 1 

     13            ل  الوسيطامالمع
1990-99 1 2 1 20 3 3 5 2 702 7 8 13 7 25 45 17 
2000-2007 12 10 4 19 2 6 7 7 106 8 10  7 20 9 11 
                 دل المتغيراالمع

1990-99 11,9 3,6 4,9 1,1 1,9 8, 9, 1,5 2,4 2,2 2,0 1,8 2,7 1,1 1,0 1,0 
2000-2007 7, 1,2 8, 1,1 1,6 5, 3, 3, 1,3 1,0 2,2 1,7 1,6 0,6 0,5 1,0 

 البلدان تشير إلى الإنتاج اليومي للنفط بآلاف  أسماءالأرقام الواردة بين قوسين تحت. متوسط معدل التضخم لا يشمل أنغولا. متوسط الناتج المحلي الإجمالي لا يشمل غينيا الاستوائية: ملاحظات
 .2008البراميل لعام 

./http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ: المصدر
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 2007 -1990 نمو الناتج المحلي الإجمالي في ستة عشر من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، -12ول الجد
 نمو الناتج المحلي الإجمالي 
بورآينا  بنن السنة

 فاسو
الراس  الكاميرون

 الأخضر
آوت 
 ديفوار

-غينيا غينيا غانا غامبيا
 بيساو

المعدل  توغو سيراليون السنغال النيجر موريتانيا مالي ليبيريا
 الوسيط

 صفر 1- 1- 1- 1- 2- 2- 51- 6 4 3 4 1- 1 6- 1- 3 1990
 3 3 1- 3 3 2 2 14- 5 3 5 3 صفر 1 4- 9 5 1991
 1 1 4- 1 7- 2 8 35- 1 3 4 3 1- 3 3- صفر 4 1992
1993 4 3 -3 7 -1 3 5 5 2 -33 -2 6 1 1 -15 1 1 
 2 1- 15 1- 4 3- 1 22- 3 4 3 صفر 1 7 3- 1 4 1994
1995 5 6 3 7 7 1 4 5 4 -4 6 10 3 5 8 5 5 
1996 6 11 5 4 8 2 5 5 12 12 3 6 3 2 9 2 6 
1997 6 6 5 5 6 5 4 5 6 106 7 -4 3 3 14 3 5 
1998 5 7 5 7 5 3 5 5 -28 30 6 3 10 6 -2 6 3 
1999 5 7 4 9 2 6 4 5 8 23 7 7 -1 6 2 6 5 
2000 6 2 4 7 -4 6 4 2 8 26 3 2 -1 3 -1 3 3 
 4 5 1- 5 7 3 12 3 صفر 4 4 6 1- 4 5 7 5 2001
2002 4 5 4 5 -1 -3 4 4 -7 4 4 1 3 1 4 1 2 
2003 4 8 4 6 -2 7 5 2 -1 -31 7 6 4 7 3 7 4 
2004 3 5 4 -1 2 7 6 3 2 3 2 5 -1 6 3 6 3 
2005 3 6 2 7 1 5 6 3 4 5 6 5 7 6 1 6 5 
2006 4 6 3 11 1 7 6 2 2 8 5 12 5 2 4 2 5 
2007 5 4 4 7 2 6 6 2 3 9 3 2 3 5 2 5 4 

                  ل الوسيطامالمع
1990-99 5 5 2 5 1 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 صفر 6 4 5 4 2000-07

 أقل من 
 56 44 33 44 33 44 56 50 44 56 89 56 22 78 56 72 83  في المائة3
                  دل المتغيراالمع

1990-99 2, 8, 2,7 5, 2,9 4, 2, 2, 2,7 13,2 1,0 1,3 1,2 7, 2,5 7, 5, 
2000-2007 2, 3, 2, 6, 5,6 7, 2, 2, 9, 4,0 0,8 9, 7, 5, 5, 5, 2, 

 .المتوسط لا يشمل ليبريا: ملاحظة
.DDPQQ/ext/org.woldbank.ext-ddp://http/ :المصدر
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 2007 -1990 من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 16 التضحم في -13الجدول 
بورآينا  بنن السنة

 فاسو
الراس  الكاميرون

 الأخضر
آوت 
 ديفوار

-غينيا غينيا غانا غامبيا
 بيساو

المتوسط  توغو سيراليون السنغال النيجر موريتانيا مالي ليبيريا
 الأدني

المتوسط 
 الأعلى

1990 2 2 2 2 -5 12 31 17 30 -1 5 3 -2 -1 71 3 2 37 
1991 1 -4 4 4 1 8 20 26 68 6 2 11 -5 -2 129 3 4 61 
 46 5 3 82 1- 1 35 2 1- 65 26 11 7 1- 3 1- صفر 3 1992
1993 1 -1 16 2 6 5 32 1 49 7 3 12 -1 -1 27 -8 6 27 
1994 34 15 14 8 46 4 30 1 23 5 28 11 33 34 25 36 23 20 
1995 15 7 9 4 11 4 43 6 45 7 18 3 5 7 34 11 11 32 
 27 7 5 26 4 5 2 5 5 39 1 40 3 5 6 3 صفر 7 1996
1997 5 2 4 8 4 4 19 2 34 -10 1 12 3 2 16 2 4 18 
 14 6 10 27 3 3 5 صفر 3789 8 2 17 3 5 5 4 8 5 1998
 12 3 1 25 صفر 2 2 3- 1 5 3 14 4 1 5 2 4 2 1999
2000 3 -2 3 -1 -1 4 27 11 3 -1 6 1 5 2 6 -2 3 12 
2001 3 4 2 3 4 15 35 5 -5 12 -1 8 4 3 2 3 7 9 
2002 8 6 3 2 5 16 23 3 4 26 16 8 3 3 -4 1 9 7 
 12 5 3- 8 1 3- 2 1 3 2- 11 29 27 1 2 سفر صفر 2 2003
 13 4 3 16 صفر 1 12 1- 1 2 21 14 12 1 6 2 4 صفر 2004
2005 3 -1 3 2 4 4 15 29 8 14 2 18 7 2 13 1 6 16 
 15 6 صفر 12 3 2 30 4 9 1- 37 13 1 4 5 4 1- 3 2006
2007 3 3 2 4 3 6 15 17 4 16 4 -3 3 5 10 1 5 12 

 ل الوسيطامالمع
1990-99 

8 3 6 5 7 5 26 9 37 381 6 10 4 5 46 7 7 29 

2000-07 3 2 2 3 3 11 21 17 2 10 4 10 3 2 8 1 6 12 
 رل المتغيالمعاد

1990-99 
1,4 1,7 1,0 5, 1,9 5, 4, 1,2 6, 3,1 1,6 1,0 2,4 2,4 8, 1,8 9 5, 

2000-2007 7, 1,8 5, 8, 6, 8, 4, 7, 2,5 9, 1,4 1,1 1,1 6, 8, 4,3 3 3, 
 .الأربعةالمستثناة  في هذه البلدان 1998خم لعام  المتوسط الأدنى لا يشمل غانا وغينيا وغينيا بيساو وسيراليون؛ والمتوسط الأعلى هو متوسط معدلات التض:ملاحظة
 DDPQQ/ext/org.woldbank.ext-ddp://http/ :المصدر
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  2007 -1990 الإيرادات آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لستة عشر من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،: 14الجدول 
بورآينا  بنن السنة

 فاسو
الراس  الكاميرون

 الأخضر
آوت 
 ديفوار

-غينيا غينيا غانا غامبيا
 بيساو

ل امالمع توغو سيراليون السنغال النيجر موريتانيا مالي ليبيريا
 الوسيط

 13 غير متوفر 6 غير متوفر غير متوفر غير متوفر متوفرغير  غير متوفر غير متوفر غير متوفر 12 19 غير متوفر غير متوفر 14 غير متوفر غير متوفر 1990
 15 غير متوفر 8 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 15 20 غير متوفر غير متوفر 15 غير متوفر غير متوفر 1991
 15 غير متوفر 10 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 12 21 غير متوفر غير متوفر 16 غير متوفر غير متوفر 1992
 16 غير متوفر 12 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 17 24 غير متوفر غير متوفر 12 غير متوفر غير متوفر 1993
 14 غير متوفر 13 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 18 غير متوفر 10 غير متوفر غير متوفر 1994
 14 غير متوفر 9 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 20 غير متوفر 12 غير متوفر غير متوفر 1995
 14 غير متوفر 8 15 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 20 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 1996
 15 غير متوفر 10 16 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 19 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 1997
 13 غير متوفر 7 16 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 11 غير متوفر غير متوفر 18 غير متوفر 15 غير متوفر غير متوفر 1998
 13 غير متوفر 7 16 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 12 غير متوفر غير متوفر 16 غير متوفر 14 غير متوفر غير متوفر 1999
 15 غير متوفر 11 17 غير متوفر غير متوفر 13 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 17 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 2000
 16 غير متوفر 13 17 غير متوفر غير متوفر 15 غير متوفر ير متوفرغ غير متوفر 18 غير متوفر 17 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 16 2001
 16 غير متوفر 12 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 14 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 18 غير متوفر 18 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 17 2002
 16 غير متوفر 12 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 16 غير متوفر غير متوفر وفرغير مت 20 غير متوفر 17 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 17 2003
 17 15 12 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 18 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 24 غير متوفر 18 غير متوفر غير متوفر 13 17 2004
 18 15 غير متوفر غير متوفر 11 غير متوفر 18 ر متوفرغي غير متوفر غير متوفر 24 غير متوفر 17 27 غير متوفر 13 16 2005
 18 16 غير متوفر غير متوفر 13 غير متوفر 17 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 22 غير متوفر 18 28 غير متوفر 13 17 2006
 18 17 غير متوفر غير متوفر 14 غير متوفر 16 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 25 غير متوفر 19 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 2007

 المعدل الوسيط
1990-
99 

 14 غير متوفر 9 16 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 12 14 21 19 غير متوفر 14 غير متوفر غير متوفر

2000-
2007 

 17 16 12 17 13 غير متوفر 16 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 22 غير متوفر 18 28 غير متوفر 13 17

 DDPQQ/ext/org.woldbank.ext-ddp://http/ :المصدر
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  2007-1990 العجز النقدي آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لستة عشر من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى -15جدول 
بورآينا  ن بن السنة 

 و سفا
الرأس  الكاميرون

 الأخضر
آوت 
 ديفوار

غينيا  غينيا  غانا  غامبيا 
   بيساو 

ل امالمع توغو سيراليون  السنغال  النيجر  موريتانيا  مالي  ليبيريا 
 الوسيط 

 3- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ر متوفرغي غير متوفر غير متوفر غير متوفر   صفر  غير متوفر  غير متوفر   6- غير متوفر  غير متوفر   1990
  5- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر   5- غير متوفر  غير متوفر   1991
  2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2- غير متوفر غير متوفر  1992
  1- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر فرغير متو غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  1- غير متوفر غير متوفر  1993
  2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2- غير متوفر غير متوفر  1994
 صفر  غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ر متوفرغي صفر  غير متوفر غير متوفر  1995
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر وفرغير مت غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  1996
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ير متوفرغ غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  1997
  2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  4- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  1 رغير متوف غير متوفر  1998
  3- غير متوفر  9-  1- وفرغير مت غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  صفر  غير متوفر غير متوفر  1999
  4- غير متوفر  9-  1- غير متوفر غير متوفر  3- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2000
  3- غير متوفر  9-  2- غير متوفر غير متوفر  4- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  7- غير متوفر  3 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  1  2001
 غير متوفر  1-  2002

 
  3- غير متوفر  8- غير متوفر رغير متوف غير متوفر  4- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5- غير متوفر  2 غير متوفر غير متوفر

  3- غير متوفر  6- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  1- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  4- غير متوفر  3- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2-  2003
  2-  1-  2- غير متوفر متوفرغير  غير متوفر  3- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  1- غير متوفر  2- غير متوفر غير متوفر  4-  1  2004
  3-  6- غير متوفر غير متوفر  2- غير متوفر  2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  1- غير متوفر  1-  3- غير متوفر  4-  1-  2005
  3-  4- غير متوفر غير متوفر *غير متوفر غير متوفر *غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  7- غير متوفر  1-  2- غير متوفر  6-  صفر   2006
  3-  1- غير متوفر غير متوفر  1- غير متوفر  6- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  8- غير متوفر  1-  متوفرغير غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2007

 ل الوسيط امالمع
1990-99  

  2- فرغير متو  9-  1- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  3- غير متوفر  صفر  غير متوفر غير متوفر  2- غير متوفر غير متوفر

  3-  3-  7-  2-  2- غير متوفر  3- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5- غير متوفر  صفر   3- غير متوفر  5-  صفر   2000-07
 ."غير متوفر" سجلت مالي والنيجر فوائض آبيرة في الحسابات جاءت نتيجة لإلغاء ديونها، وهو ما تشير إليه عبارة 2006في عام  :  ملاحظة
./http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ  :درالمص
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  2007-1990 نمو الناتج المحلي الإجمالي لسبعة بلدان أخرى من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، -16جدول 
 التضخم نمو الناتج المحلي الإجمالي

جمهورية  
أفريقيا 
 الوسطى

جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية 

المعدل  ناميبيا موريشيوس  غشقر مد إثيوبيا  إريتريا 
 الوسيط 

جمهورية 
أفريقيا 
 الوسطى

جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية 

المعدل  ناميبيا موريشيوس  مدغشقر  إثيوبيا  إريتريا 
 الوسيط 

  6  4  11  11  3 غير متوفر  109  2  1  2  6  3  3 غير متوفر  7-  2-  1990
  9  5  9  13  19 غير متوفر  2202  2-  1-  8  6  6-  7- غير متوفر  8-  1-  1991
  10  10  6  14  16 غير متوفر  4078  2  2-  7  5  1  9- غير متوفر  11-  6-  1992
  8  17  8  12  13  1-  1662  3-  3  2-  6  2  13  13  13- صفر    1993
1994  5  -4  21  3  -1  5  7  5  23  26762  10  3  42  9  16  17  
1995  7  1  3  6  2  4  4  4  10  466  10  13  45  4  6  15  
  8  14  5  18 صفر    9  638  2  4  3  5  2  12  9  1-  4-  1996
1997  5  -6  8  3  4  6  4  3  1  193  4  5  7  7  7  5  
1998  5  -2  2  -3  4  6  3  2  1  27  9  -1  8  6  9  5  
  5  6  7  10  1  2  442  1  3  3  6  5  5 صفر    4-  4  1999
  10  11  4  7  7  25  516  3 صفر    3  4  5  6  13-  7-  2  2000
2001  0  -2  9  8  6  6  2  4  4  384  17  -6  7  4  14  7  
2002  -1  3  3  2  -13  3  7  1  3  32  18  -4  15  7  11  8  
3003  -8  6  -3  -2  10  3  3  1  -1  13  17  13  3  6  -1  6  
  7  1  6  14  4  19  6 صفر    6  7  5  5  14  1  7  1  2004
2005  2  6  3  12  5  5  5  5  4  22  36  10  18  5  4  13 
2006  4  5  -1  11  5  4  3  4  4  13  10  12  11  4  9  8  
2007  4  6  1  11  6  5  6  6  2  17  6  17  10  7  1  7  
 الوسيط المعامل

1990-99  1  -6  8  3  2  6  4  2  3  2088  13  7  15  6  8  9  
2000-07  1  3  1  8  4  4  5  3  2  125  1  7  11  5  6  8  

المعامل المتغير 
1990-07  

3,4  -0.8  0,9  2,8  2,0  0,1  0,7  1,1  2,4  3,9  0,3  1,1  0,9  0,3  0,6  0,5  

2000-07  7,7  1,7  12,6  0,7  1,9  0,2  0,4  0,7  0,8  1,6  18,2  1,2  0,5  0,2  0,9  0,3  
 .متوسط معدلات التضخم لا يشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية  : ملاحظة
 ./http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ: المصدر

 2007-1990 الإيرادات والعجز النقدي آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لسبعة بلدان أخرى من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - 17جدول 
 العجز النقدي آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

جمهورية  
أفريقيا 

 الوسطى 
رية جمهو

الكونغو 
 الديمقراطية 

المعدل  ناميبيا  موريشيوس  مدغشقر  إثيوبيا  إريتريا 
 الوسيط  

جمهورية 
أفريقيا 

 الوسطى 
جمهورية 

الكونغو 
 الديمقراطية 

المعدل  ناميبيا  موريشيوس  مدغشقر  إثيوبيا  إريتريا 
 الوسيط 

غير  صفر  غير متوفر غير متوفر غير متوفر  7- غير متوفر  22  31  24 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  10 غير متوفر  1990
 متوفر

-4  

  5-  3-  1 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  14- غير متوفر  22  37  24 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5 غير متوفر  1991
  7-  5-  1- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  14- فرغير متو  21  35  24 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  3 غير متوفر  1992
غير   1 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  13- غير متوفر  20  33 23 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5 غير متوفر  1993

 متوفر
-6  

غير   1- غير متوفر غير متوفر فرغير متو  2- غير متوفر  19  31  23 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  3 غير متوفر  1994
 متوفر

-2  

غير   1- غير متوفر غير متوفر غير متوفر صفر   غير متوفر  20  32  22 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5 غير متوفر  1995
 متوفر

-1  

غير   4- غير متوفر  متوفرغير غير متوفر  1- غير متوفر  19  31  20 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5 غير متوفر  1996
 متوفر

-3  

غير   2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  1- غير متوفر  20  33  22 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5 غير متوفر  1997
 متوفر

-2  



E/ECA/COE/28/5        
IV)(5  AU/CAMEF/EXP/ 

 28صفحة 
 

 

 العجز النقدي آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
  2- غير متوفر  1- ير متوفرغ غير متوفر غير متوفر  3- غير متوفر  20  32  22 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  6 غير متوفر  1998
  4-  3-  2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  6- غير متوفر  20  35  21 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5 غير متوفر  1999
  3-  3-  1-  2- غير متوفر غير متوفر  4- غير متوفر  18  33  22  12 غير متوفر غير متوفر  4 غير متوفر  2000
  3-  3-  4-  4- غير متوفر غير متوفر  1- غير متوفر  17  32  20  10 غير متوفر غير متوفر  5 غير متوفر  2001
  4-  1-  4-  4-  8- غير متوفر  1- غير متوفر  16  31  20  8  14 غير متوفر  8 غير متوفر  2002
  5-  7-  3-  4- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  20  28  22  11 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2003
  4- غير متوفر  3-  5- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  17 غير متوفر  22  12 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2004
  4- غير متوفر  2-  5- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  16 غير متوفر  21  11 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2005
  2- غير متوفر  3-  1- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  17 غير متوفر  22  12 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2006
  3- غير متوفر  2-  3- غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  17 فرغير متو  21  12 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر  2007

 المعدل الوسيط  
1990-99  

  3-  4-  2- غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5- غير متوفر  20  32  22 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  5 غير متوفر

  3-  4-  3-  4-  8- غير متوفر  2- غير متوفر  17   31  21  11  14 غير متوفر  6 غير متوفر  2000-07

./http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ: المصدر
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 سياسة مالية مقاومة للتقلبات الدورية  انتهاج -جيم 

 
 والتدخل المقاوم للتقلبات الدورية حالات العجز المالي   - 1

 
امية على صادرات السلع الأساسية التي تتسم بتقلبية نظراً لاعتماد معدلات النمو في البلدان الن  - 49

ويصدق ذلك بصفة خاصة فيما يتعلق . أسعارها العالمية، فإن تلك المعدلات تنحو إلى عدم الاستقرار
ببلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي لها القليل من الصادرات المصنعة ، آما يصدق أيضاً بالنسبة 

وتمثل جزء من إيديولوجية الليبرالية الجديدة في مقولة أن تحرير .  في شمال أفريقياللبلدان المصدرة للنفط
الحساب الجاري الخارجي ورفع القيود عن حساب رأس المال من شأنه أن ينشئ تسويات نسبية للأسعار 

البلدان ويرآز هذا الجزء على . الخارجية التي تزعزع استقرار النمو ’ الصدمات‘تؤدي إلى الحد من آثار 
المصدرة للسلع الأساسية في شرق أفريقيا ووسطها وجنوبها لإظهار أنه، على النقيض من ذلك، استمر 

 . عدم الاستقرار في النمو
 

. ويمكن استخدام سياسة مالية نشطة بفعالية للحد من تذبذبات النمو من خلال إدارة الميزانية العامة  - 50
 الذي تولده السياسة الضريبية للتعويض عن التذبذبات في الطلب ويتمثل هدف السياسة في إدارة الطلب

مقاومة ‘الاستهلاآي للقطاع الخاص، والاستثمارات المحلية، والصادرات، وهو ما يسمى بسياسة مالية 
ونظرياً يمكن استخدام الضرائب لهذا الغرض، إلا أنها تمثل، على الصعيد العملي، أداة . ’للتقلبات الدورية

وتغيير المساهمة الصافية للقطاع العام في الطلب الإجمالي بالأداة الضريبية . مة لإدارة الطلبغير محك
وتتطلب هذه التدابير في معظم البلدان . يتطلب إما فرض ضرائب جديدة أو تغيير معدلات الضرائب

فشل في تحقيق ويمكن لذلك أن يصبح عملية مطولة ت. إجراءات قانونية تليها تغييرات في إدارة الضرائب
ويتيح الإنفاق العام آلية . تغييرات الطلب بالسرعة اللازمة للاستجابة لحالات النقص في الطلب الخاص

 . أآثر فعالية لتعويض تذبذبات الطلب الخاص
 

وتحدد معدلات النمو على المديين المتوسط والبعيد في أي بلد بتنمية القدرات والمهارات وحدوث   - 51
وبما أن الاستثمار العام هو من العوامل .  إدماج ذلك التغير في الاستثمارات الرأسماليةتغير تقني، مع

وينطوي الإنفاق . المساهمة في زيادة القدرات، فليس من الحكمة استخدامه آأداة مقاومة للتقلبات الدورية
أقل من نموه الممكن بلوغه المقاوم للتقلبات الدورية على زيادة الإنفاق العام عندما ينمو الاقتصاد بمستوى 

على المدى البعيد، وتخفيضه عندما يرتفع الناتج ليقارب مستوى النمو الممكن تحقيقه ويهدد بالتسبب في 
وبما أن الاستثمارات العامة بطبيعتها تحقق نتائجها عبر عدة . شح للموارد يسفر عن ضغوط تضخمية 

ورية يعني  التخلي عن المشاريع الرأسمالية أو تعليقها، سنوات، فإن استخدامها آأداة مقاومة للتقلبات الد
ويجب أن تستند مرونة الإنفاق اللازمة لتطبيق سياسة فعالة مقاومة للتقلبات . مما يؤدي إلى إهدار الموارد

وتُناقش في نهاية هذا الجزء أنواع النفقات التي يمكن أن . الدورية إلى الحساب الجاري للميزانية العامة
 . ذا الغرض، وهي نفقات يمكن زيادتها أو خفضها بسرعة بدون إهدار المواردتؤدي ه

 
وخلاصة القول، إذا آان متوسط معدل النمو على المدى البعيد لبلد ما منخفضاً، يكون من الملائم   - 52

 الحكومة وفي تزامن مع ذلك، ينبغي أن تقوم. زيادة الاستثمار العام لزيادة احتمال النمو على المدى البعيد
. باستخدام النفقات الجارية لتوليد الطلب الإضافي اللازم لبلوغ الاحتمال الأآبر الناجم عن الاستثمار العام

ويتحدد مدى ضرورة إنتهاج سياسات مقاومة للتقلبات الدورية بدرجة عدم استقرار الاقتصاد وهو أمر 
 . فردهايتطلب دراسة معدلات النمو في البلدان على أساس آل حالة بم

 
 بلداً ، مقسمة إلى أربعة بلدان أعضاء في الاتحاد 12 معدلات النمو في 5-3ويبين الشكل   - 53

، وأربعة بلدان من وسط )بما يشمل موزامبيق(الجمرآي للجنوب الأفريقي، وأربعة بلدان من شرق أفريقيا 
مفتاح معدل النمو المتوسط وفي آل جدول يبين ال. 2007-1980أفريقيا، خلال ثلاث عقود، في الفترة 

وآقاعدة إعتباطية يمكن تقدير معدل النمو الممكن تحقيقه للبلد بوصفه معدل نمو القوى . للفترة بأآملها
ويمثل ذلك معدل النمو الأقصى الذي يمكن الحفاظ عليه على المدى . العاملة زائداً معدل التغيير التقني

ع معدل النمو هذا بالجمع بين الاستثمار العام والاستثمار البعيد، ويتحقق مجموع رأس المال المتفق م
 .  في المائة سنويا2,5ًوآان معدل نمو القوى العاملة في تلك البلدان نحو . 14الخاص

 
                                                      

موع ويمثل نمو مج’ معدل النمو الطبيعي‘ دومار، يمثل نمو القوى العاملة زائداً التغير التقني -باستخدام مصطلحات نموذج هارود 14
والاقتصاديين ) الكلاسيكيين الجدد(وهذه حالة نادرة يحدث فيها اتفاق بين الاقتصاديين الأرثوذوآس . ’معدل النمو المقبول‘رأس المال 

الحالة ‘وحسب النظرية الكلاسيكية الجديدة ، يمثل مجموع نمو القوى العاملة والتغير التقني معدل نمو ). البنيويين(غير التقليديين 
    ).    Swan 1956 and Harrod 1939(’ تةالثاب
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ويعتبر .  في المائة2وبالنسبة للبلدان المتقدمة النمو فإن التقدير المعتاد للتغير التقني هو حوالي   - 54
لبلدان الأفريقية لأن الفرصة متاحة لها لاعتماد تقنيات طبقتها البلدان المتقدمة النمو، ذلك منخفضاً بالنسبة ل

 في المائة 5وبالتالي، ينطبق معدل النمو الممكن تحقيقه يبلغ . إلا أنها تعتبر تقنيات جديدة في البلدان النامية
وربما (ع البلدان باستثناء بوتسوانا وبهذا المقياس، فإن جمي. 5-3على الأقل على البلدان الواردة في الشكل 

حققت نمواً يقل عن المعدل المحتمل خلال العقود الثلاثة، حيث ارتفعت المعدلات إلى ما يقارب ) أوغندا
ونخلص إلى أن جميع البلدان باستثناء بوتسوانا . المعدل المحتمل في منتصف العقد الأول من القرن الجديد

على على المدى البعيد من خلال السياسات المقاومة للتقلبات الدورية يمكن أن تحقق معدل نمو متوسط أ
ويتطلب ذلك المزيد من الاستثمار الرأسمالي بما يشمل الاستثمارات . للانتقال إلى معدلات نموها المحتملة

 . من القطاع العام
 

و الممكن تحقيقه، ويتضح من الرسوم البيانية أن غالبية البلدان شهدت إنتكاسات من معدل النم  - 55
 ذلك، حيث 6ويبين الشكل ).  الأخرى11في البلدان الـ (أو منخفضاً ) في بوتسوانا(سواء آان مرتفعاً 

يقيس الانحراف عن النقطة المئوية المطلقة لمعدل النمو في آل سنة من المعدل الوسيط للفترة بأآملها 
 الثمانينات حتى نهاية العقد آان هناك اتجاه صاعد وخلال الفترة من أوائل. 12محسوباً آمتوسط للبلدان الـ 

واتسم الاتجاه الصاعد الذي أعقب ذلك بالبطء . 1992 -1989لمدة سبع سنوات أعقبه إنحدار خلال الفترة 
 يخفي 6ورغم أن الشكل  ) . 2000 – 1996(والتردد، ثم انعكس إلى فترة رآود دامت أربع سنوات 

و يشير إلى الحاجة إلى استخدام الإنفاق الجاري آأداة مقاومة للتقلبات الدورية البيانات المحددة لكل بلد، فه
 . لتحقيق ما يبدو أنه معدل مرتفع للنمو الممكن تحقيقه للبلدان

 
 حجة أخرى ذات صلة من أجل استخدام السياسات المالية المقاومة للتقلبات 7وترد في الشكل   - 56

معامل فرق النمو عبر البلدان على المحور الرأسي ومتوسط معدل الدورية، حيث يقيس الجدول متوسط 
ويتم . ويبين الرسم البياني بوضوح علاقة سلبية بين اختلاف النمو ومعدل النمو. النمو على المحور الأفقي

 ).Weeks 2001(التحقق من هذه العلاقة في اختبار إحصائي أآثر دقة أجري في بحوث أخرى 
 

قات الجارية للتعويض عندما يكون الطلب الخاص غير آافٍ لإبقاء النمو قريباً من واستخدام النف  - 57
ويتمثل الرأي . المستوى المحتمل أمر ينطوي على زيادة العجز الضريبي، أو على الحد من الفوائض

ن أولاً، فهي تنحو إلى أن تكون تضخمية، وهو ما يكو. التقليدي في أن حالات العجز تأتي بنتائج معاآسة
له أثر سلبي، في جملة آثار أخرى، على توقعات القطاع الخاص، مما يخفض الطلب الخاص الضعيف 

النفقات المحلية الخاصة ’ يزاحم‘أن ) أو الفائض المنخفض(ثانياً، من شأن الاقتراض الحكومي . أصلاً
ض الواقع، ويمكن اختبار هذه الافتراضات على أر. ، مما يضعف الطلب أآثر)ولكن ليس الصادرات(

 . 19 و 18وترد النتائج في الجدولين 
 

. 2007 – 1992، في الفترة 12 تقدير معدلات التضخم عبر البلدان الـ 18ويعرض الجدول   - 58
وبديهياً يساوي مستوى الأسعار المتوسط المرجح لأسعار سلع السوق العالمية وأسعار سلع السوق 

ار سلع السوق العالمية بسعر الصرف، وتحدد أسعار سلع وفي أي اقتصاد مفتوح، تحدد أسع. المحلية
وإذا آان النزوع إلى الاستيراد آما آان الحال . السوق المحلية بطلب الأموال وعرضها وبالعوامل الهيكلية

 :  ، إذا bهو ) بافتراض المتوسط مساوياً لقيمة حدية(في الماضي 
 

p = bpt + [1 – b]pnt   
 ة، وباستخدام الدوال الضمني

p = bpt(e) + [1 – b]pnt(R, d, y*) 
  

، e(ويتوقع للتضخم في أسعار سلع السوق العالمية أن يكون دالة سلبية للتغير في سعر الصرف   - 59
وأسعار سلع السوق المحلية هي دالة سلبية لسعر المصرف المرآزي ). حيث تمثل الزيادة زيادة في القيمة 

نسبة لتأثيره (، ودالة إيجابية للتغير في العجز الضريبي )لفة الائتمان  ، الذي يؤثر على تكR( الحقيقي 
تؤدي (، ودالة إيجابية لتقلبية النمو ) على عرض الأموال حينما يتم طبع عملات لتغطية الاقتراض العام

 ). إلى زيادة التوقعات التضخمية 
 

ر الصرف الاسمي وعدم استقرار النمو وفي الخلاصة، فإننا نقوم باختبار النظرية القائلة بأن سع  - 60
ويبين . والعجز الضريبي تمثل عوامل تزيد التضخم، وأن سعر المصرف المرآزي يؤدي إلى انخفاضه

ويتمثل أحد .  أن نظرية العجز يمكن رفضها؛ فالمعامل يمثل قيمة ضئيلة وليس ما آان متوقعا18الجدول 
 أن عدد من البلدان يحظر عليها قانوناً أن تغطي العجز الأسباب في أن قيمة المعامل تكون غير هامة في

والمتغيرات الأخرى تتسم بالأهمية، رغم ). مثل زامبيا وجنوب أفريقيا(بطبع عملات أو أن ذلك مقيد بشدة 
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وآان لزامبيا، البلد الذي . أن سعر الصرف ينخفض بشكل هامشي وبقدر آبير عن متوسط حصة الواردات
 . ، وجميع الأرقام الثنائية للبلد هي سلبية وتتسم بالأهمية12وى تضخم بين البلدان  الـ تم إغفاله، أعلى مست

 
والقيم الثابتة الهامة جداً والكبيرة والمتغيرات بالغة الأهمية للبلدان تأتي متفقة مع استنتاج أن   - 61

عل العجز لا يخلف أثراً ويوضح ذلك جزئياً السبب الذي يج. التضخم آان في الغالب العام ظاهرة هيكلية
ويشير سعر المصرف المرآزي الحقيقي الكبير الأهمية إلى وجود آلية للحد من التضخم تعمل عن . هاماً

طريق تخفيض معدل النمو، فالزيادة في سعر إقراض المصرف المرآزي تحول الإنفاق العام إلى 
ثبط نشاط القطاع الخاص برفع تكلفة أغراض غير منتجة بزيادة مدفوعات الفائدة المحلية للحكومة، وي

 . الاقتراض
 

 نظرية 19ومع رفض النظرية القائلة بأن حالات العجز تساهم في التضخم، يختبر الجدول   - 62
وتحدد حصة الاستثمار بوصفها دالة لمعدل النمو المحسوب آمتوسط عبر خمس . ’المزاحمة الطاردة‘

أما بالنسبة للتضخم، . ، والعجز الضريبي)فة الاقتراضتكل(سنوات، وسعر المصرف المرآزي الحقيقي 
. المتوقع’ المزاحمة الطاردة‘فالإحصاء التوضيحي للنموذج مرتفع والعجز ضئيل ولا يدل على مؤشر 

ويمكن تفسير النمو . والمتغير التابع ليس مثالياً، بما أنه يشمل الاستثمار الخاص والعام على السواء
ذي يؤثر في توقعات ربح القطاع الخاص، وأنه يولد إيرادات تتيح إجراء استثمارات الإيجابي بأنه النمو ال

ويؤثر سعر المصرف المرآزي الحقيقي على تكلفة الاقتراض الخاص، وآما لوحظ بالنسبة  . 15عامة أآبر
 . للتضخم، فإنه يزيد مدفوعات الفوائد الحكومية، ليحد بذلك من نطاق تمويل الاستثمار العام

 
وإيجازاً، فإن تطبيق سياسة مالية مقاومة للتقلبات الدورية على نحو متسق يتطلب من الحكومات   - 63

وتشير الأدلة . أن تزيد عجزها الضريبي أو تخفض فوائضها عند حدوث إنخفاض في الطلب الخاص
’ زاحمةم‘الإحصائية إلى أن حالات العجز لن تأتي بنتائج عكسية عند توليدها للتضخم أو تسببها في 

وتكون هذه النتائج متوقعة عندما تكون معدلات النمو أقل من المستوى المحتمل على . الإنفاق الخاص
 . المدى البعيد، آما هو الحال بالنسبة لجميع البلدان عدا بوتسوانا

 
 سياسات التدخل المقاوم للتقلبات الدورية   - 2

 
م أداة للتدخل المقاوم للتقلبات الدورية أآثر فعالية من آما تمت المناقشة أعلاه، يمثل الإنفاق العا  - 64

والمشاريع الرأسمالية غير . فرض الضرائب، وذلك بسبب عدم المرونة التي يتسم بها فرض الضرائب
ملائمة لأنها غالباً ما يتم الشروع فيها بسرعة آافية للاستجابة لانخفاضات الطلب، ولا يمكن وقفها بدون 

والكثير من الإنفاق الجاري هو غير ملائم لأن تعليقه . تسارع المفرط لنمو الاقتصادحدوث إهدار عند ال
وعلى سبيل المثال، لن يكون من السياسات الصحية أو التعليمية . يكون غير عملي أو غير عقلاني

اء عن العقلانية تعيين المزيد من العاملين في الحقل الطبي أو المدرسين خلال فترات الانحدار، والاستغن
 . خدماتهم عند انتعاش الاقتصاد

 
رأس ‘ويمكن للإنفاق الفعال المقاوم للتقلبات الدورية أن يستند إلى ما يمكن أن يسمى ببرامج   - 65

، وهي برامج تعرف بأنها تستخدم معدات رأسمالية بسيطة نسبياً لإنشاء مرافق يمكن ’ المال الجزئي
ح وصيانة آبير، وتشابه ما تعرفه منظمة العمل الدولية إآمال العمل فيها بسرعة ولها عنصر إصلا

ومن الأمثلة على هذه البرامج مشاريع حفر . 16’ الأشغال العامة الكثيفة الاستخدام لليد العاملة‘بوصفه 
قنوات الصرف الصحي، وإصلاح المباني الحكومية ، وتحسين البيئة من خلال الحد من التحات ، وإزالة 

 . مشاة الريفيةالعوائق عن طرق ال
 

وفي حين أن تلك المشاريع ينبغي أن تقدم مساهمة لرفاه المجتمع، فإن غرضها الأساسي هو زيادة   - 66
ومعايير اختيار . الإنفاق من خلال نفقات الاستهلاك لمن يعملون فيها مباشرة أو على نحو غير مباشر

 : البرامج هي على النحو التالي
 

ده ) أ( ن تحدي ن الممك ون م ا‘ا وأن يك راءات ’ تخزينه ذ إج ذها وتنفي ة لتنفي اراً للحاج انتظ
 محسابية لها مصممة للحد من احتمال الفساد؛ 

 

                                                      
 . المألوفة’ التعجيل‘مكون القطاع الخاص هو آلية   15
  :انظر موقع منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بهذا النوع من المشاريع  16

http://www.ilo.org/public/english/employment/recon/eiip/index.htm   
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ة هي              ) ب( أن تتسم بسهولة الشروع فيها وسرعة إآمالها، مما يشير إلى أن الحكومات المرآزي
درة               ة الق نجم عن محدودي ة للحكومات   التي ينبغي أن تتولى تنفيذها بغية تفادي حالات التأخير التي ت الاداري

 المحلية؛ 
 
ى انخفاض            ) ج( ا ينطوي عل اق، مم سي للإنف ات المكون الرئي ينبغي أن تشكل الأجور والمرتب

 .  مكون رأس المال
 

ولا ينبغي لمشاريع الأشغال العامة إذا آان غرضها الرئيسي هو مقاومة التقلبات الدورية أن   - 67
وعلى سبيل .  المعيق في مشاريع الأشغال العامة الأخرىتنشغل بالمسائل التي تكون عادة مادة للنقاش

المثال، يكون الأجر المدفوع للعمال مسألة ثانوية ذلك لأن تلك المشاريع ليست مشاريع عمالة طويلة 
ولأن هذه المشاريع ليست مشاريع عمالة بالدرجة الأولى، فإن حجم الطلب . الأجل بل ولا متوسطة الأجل

وفي حين أن المشاريع التي تنفذ من أجل . ملين الذين تستخدمهم يتسمان بالأهميةالذي تولده وعدد العا
إحداث أثر على الطلب مقاوم للتقلبات الدورية لا ينبغي لها أن تدفع أجوراً تؤدي إلى الإخلال بأسواق 

 . العمل المحلية، فإن تأثيرها على الهجرة الداخلية سيكون محدوداً نظراً لطابعها القصير الأجل
 

وأخيراً، ومن الأمور ذات الأهمية العملية الكبيرة، ينبغي وضع قواعد واضحة للشروع في تنفيذ   - 68
. المشاريع المقاومة للتقلبات الدورية وإنهائها وذلك للحد من استخدام السياسات الضريبية لدوافع سياسية

 يكون مناوئاً للغرض المرجو منه، يمكن الذي يصبح دائماً’ المقاوم للتقلبات الدورية‘ونظراً لأن الإنفاق 
تحديد البدء في المشاريع وإنهائها بقاعدة سياسات عامة تتصل بمؤشر ذي صلة من مؤشرات الاقتصاد 

وعلى سبيل . حيث يتحدد بمستوى التنمية وهيكل الاقتصاد. وسيختلف المؤشر المحدد حسب البلد. الكلي
اع رسمي آبير ونظام مطور جيداً لجمع المعلومات وتحليلها، المثال، فإن جنوب أفريقيا بما لها من قط

يمكن أن تطبق فيها مؤشرات من قبيل المؤشرات المستخدمة في البلدان المتقدمة النمو، بما يشمل 
أما في الاقتصادات التي تتسم بالتخلف الشديد مثلما . الإحصاءات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي والعمالة

 العمالة في القطاع الرسمي متدنية والإحصاءات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي، إذا في ملاوي، فإن
 . جُمعت، لن تكون لها أهمية تذآر نظراً لموسمية الزراعة في البلد

 
 نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوسط التحرك خلال خمسة سنوات في أربعة بلدان في - 3الشكل 

  2007 – 1980الجنوب الأفريقي، للفترة 
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 نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوسط التحرك خلال خمسة سنوات في ثلاثة بلدان في شرق - 4الشكل 
  2007 – 1980أفريقيا، للفترة 

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Kenya 3.4
Tanzania 4.6
Uganda 5.4
Mozambique 4.2 

 
 نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوسط التحرك خلال خمسة سنوات في أربعة بلدان في وسط - 5الشكل 

  2007 – 1980أفريقيا، للفترة 
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  2007 – 1980 بلداً، الفرق المطلق من المتوسط، للفترة 12 معدلات النمو لـ - 6الشكل 
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والرقم الذي .  ، الواردة في الرسم البياني هي متوسطات للسنة5,7 ، و-0,1، و 7,5 الأرقام :ملاحظة

  . 3,8يحمل السهم هو المتوسط العام، 
 
 

  2007 – 1980بلداً، للفترة  12 معدلات النمو واختلافها ، في - 7الشكل 

.00

.20

.40

.60

.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
GDP growth rate

co
ef

fic
ie

nt
 o

f v
ar

ia
tio

n R2= .60
F = 32.8

 
 

أوغندا، ( معدل النمو هو متوسط التحرك خلال خمسة سنوات حسب البلد، محسوباً آمتوسط لأحد عشر بلداً :ملاحظات
وقد ). وبوتسوانا، وبورندي ، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وسوازيلند، وآينيا، وليسوتو، وملاوي، وموزامبيق

ويقاس الفرق بوصفه معامل . 1996 – 1993من هذا الرسم البياني بسبب القيم المتطرفة خلال الفترة استبعدت رواندا 
 .  ملاحظة24وبمتوسط خمس سنوات، هناك ). الانحراف المعياري مقسوماً على الوسيط(الفرق 

  

 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

ق 
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  2007 – 1992 بلداً، الفترة 12معدل التضخم السنوي في : التابعالمتغير  - 18الجدول 

 
 @T-stat Sig المعامل المتغير 
 ,000 19,22 ,325 الثابت 

Ln[SDgrw]5y 011, 2,20 029, 
Ln[NER]t-1 -050, -1,79 076, 

Ln[RCBR]t-1 -656, -14,84 000, 
Ln[DDfxct]t -084, -1,12 263, 

 ,000 11,76- ,208- بوتسوانا 
 ,000 11,55- ,204- بوروندي 

 ,000 8,84- ,152- آينيا 
 ,000 11,67- ,203- ليسوتو 
 ,030 2,19- ,038- ملاوي 

 ,000 8,77- ,170- موزامبيق 
 ,000 11,16- ,229- رواندا 

 ,000 11,28- ,202- جنوب أفريقيا 
 ,000 9,97- ,198- سوازيلند 

 ,000 10,01- ,233- تنزانيا 
 ,000 10,10- ,186- أوغندا 

Adjusted R-sq =
 
825, 

 
DF =  

 
126 

F-stat = 39,53 000.@  
 

  المتغيرات مستقرة  :ملاحظات
Ln[SDgrw]5y  هو الإنحراف المعياري خلال خمس سنوات من معدل النمو ؛ من t-4   إلى t=0. 

Ln[NER]t-1      زيادة القيمة تمثل الزيادة( هو التغيير في النسبة المئوية في سعر الصرف الاسمي محسوباً قبل سنة(  
Ln[RCBR]t-1   هو سعر المصرف المرآزي الحقيقي، محسوباً قبل سنة. 

Ln[DDfxct]t     هو العجز المالي بدون المنح آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، للسنة الحالية وفي هذه الحالة فإن
  .هي البلد الذي تم إغفاله زامبيا

 
 
 
 
 
 
 

 بلداً، للفترة 12نوية من الناتج المحلي الإجمالي في حصة الاستثمار الس:  المتغير التابع - 19الجدول 
1992 – 2007  

 
 @T-stat Sig المعامل المتغير 
 ,000 20,68 ,150 الثابت 

Ln[grw]5y 306, 2,44 016, 
Ln[RCBR]t-1 -049, -3,28 001, 

Ln[DDfxct]t -181, -1,33 187, 
 ,000 4,22 ,053 بوتسوانا 

 ,000 6,78- ,083- بوروندي 
 ,000 21,61 ,239 ليسوتو 
 ,001 3,29- ,038- ملاوي 

R-sq=المعدل 
 
799, 

 
DF=  

 
155 

F-stat =92,77 000@,  
  Ln[grw]5y  هو متوسط معدل النمو المتحرك لفترة خمس سنوات؛ من t-4 إلى t=0.  
  Ln[RCBR]t-1   قبل سنة اهو سعر المصرف المرآزي الحقيقي، محسوب .    
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  Ln[DDfxct]t    هو التغير في العجز المالي بدون المنح، السنة الحالية.  
 . تم إغفال الأرقام الثنائية القطرية الضئيلة وآانت زامبيا هي البلد المستبعد 

 
 سياسات زيادة إيرادات السلع الأساسية  -دال 

 
امة في آيفية زيادة الإيرادات من بالنسبة لجميع البلدان النامية يتمثل التحدي المتعلق بالسياسات الع  - 69

وفي الوقت نفسه، يتعين . استغلال الموارد الطبيعية، وتوجيه تلك الإيرادات صوب تحقيق أهداف التنمية
إدارة تلك الإيرادات بطريقة تمنع حدوث أثر سلبي على الاقتصاد المحلي، من قبيل آثار ما يسمى 

وتتسم زيادة هذا النوع من الإيرادات . ط التضخميةبالمرض الهولندي، أي السيولة الفائضة والضغو
بأهمية خاصة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نظراً لقدرة المنطقة المحدودة على تحقيق الإيرادات من 

 . قطاع الصناعة التحويلية بسبب صغر حجمه، آما سبقت المناقشة
 

جتذاب الاستثمار الأجنبي دفعت ومع ذلك، فإن المنافسة فيما بين حكومات المنطقة على ا  - 70
. الحكومات إلى منح المستثمرين المحتملين تسهيلات محددة خفضت بشكل آبير من الإيرادات المحتملة

ولا يقتصر الاستخدام المفرط للتسهيلات على البلدان الثرية بالمعادن، رغم أنه يبدو أآثر وضوحاً في تلك 
ر نهج تقليدي متعلق بالسياسات العامة يتسم بالترآيز بشكل هائل وبدءاً من فترة الثمانينات، تطو. البلدان

على حجم الاستثمارات الأجنبية التي يمكن للحكومة اجتذابها إلى البلد، عوضاً عن نوعية تلك 
 . الاستثمارات

 
وأصبح نجاح الحكومات في تشجيع الاستثمارات الأجنبية يقاس، ضمناً أو صراحةً، بحجم   - 71

ويتمثل المبدأ الأساسي .  التي تم اجتذابها، وهو ما يناقض المبادئ الأساسية لعقلانية السياساتالاستثمارات
في أن الحكومات تسعى إلى اجتذاب الاستثمارات من أجل الفوائد الصافية التي ستجلبها تلك الاستثمارات 

ياسية لتحديد تلك الفوائد الصافية وهناك وسيلة ق . 17إلى البلد، الأمر الذي يقتضي تقييماً للتكاليف والفوائد 
فبالنسبة للسياسة المالية، يتمثل الجانب الأهم للاستثمار الأجنبي في  . 18التي تنحو إلى التباين عبر البلدان 

 . الأثر الصافي للتسهيلات الضريبية وغيرها من التسهيلات المتصلة بالإيرادات
 

مكن للمستثمرين تحقيقها من خلال السوق، لا يكون وما لم يحقق الاستثمار فوائد خارجية لا ي  - 72
وعند وجود الفوائد الخارجية يكون من المبرر . هناك مبرر اقتصادي لمنح المستثمرين الأجانب تسهيلات

. منح المستوى الملائم تقنيا من التسهيلات، ولكن ليس هناك مبرر لحصر التسهيلات في المشغلين الأجانب
ما لا يمكن للشرآات المحلية الحصول عليه يمكن أن يتسبب في عدد من فمنح المشغلين الأجانب 

ثانياًً، وهو ما له أهمية عملية آبيرة، تؤدي التسهيلات . أولاً، يتسم ذلك بالتمييز. التشوهات الواضحة
 التمييزية إلى تثبيط تنمية القطاع الخاص المحلي بجعل الاستعانة بالمشغلين الأجانب أمراً مربحاً أآثر

 . بالنسبة للنشاط نفسه
 

وفيما يتعلق بالإيرادات، فإن الشكل العام للضرائب المباشرة على الأعمال التجارية هو ضريبة   - 73
الشرآات والآليات الأخرى لفرض الضرائب على هذه الشرآات تتمثل في الضرائب على التجارة، وعلى 

خفيض هذه الضرائب عادة لاجتذاب الاستثمار ويستخدم ت. المكاسب الرأسمالية وضريبة القيمة المضافة
وبصفة عامة، يحاج خبراء . الأجنبي، رغم أنه يندر إجراء تقييم دقيق لتكلفة التسهيلات الضريبية وفوائدها

. الضرائب بأن الفقد في الإيرادات الناجم عن الضريبية يمكنه أن يتجاوز بسرعة فوائد الاستثمار الإضافي
)Himes 2008 . ( 
 

وبغية جعل هذه المناقشة تتناول مسائل ملموسة، يتم عرض حالتين بإيجاز، هما زامبيا وتنزانيا،   - 74
وينظر أيضاً في حالة . اللتين تعرضت حكومتاهما إلى خسائر آبيرة في الإيرادات من التسهيلات المفرطة

                                                      
 : ة في الميدان الاقتصادي القائمة التالية للتكاليف المحتملة للاستثمار الأجنبيتورد منظمة التعاون والتنمي  17

رغم أن ذلك يعوض غالباً بالاستثمارات (تشمل العيوب المحتملة حدوث تدهور في ميزان المدفوعات نتيجة لإخراج الأرباح من البلد 
 مع المجتمعات المحلية، والأثر البيئي الضار المحتمل للاستثمارات ، وعدم قيام روابط إيجابية)الأجنبية المباشرة القادمة إلى البلد

الأجنبية المباشرة، خاصة في صناعات الاستخراج والصناعات الثقيلة، والاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن التعجيل بإضفاء الطابع 
علاوة على ذلك، ترى بعض سلطات البلدان . الوطنيةالتجاري في البلدان الأقل تقدماً، والآثار المترتبة على المنافسة في الأسواق 

بل وحتى بعض الفوائد المتوقعة قد تبدو . المضيفة الاعتماد المتزايد على المؤسسات العاملة دولياً بوصفه يمثل فقداً للسيادة السياسية
لراهنة، عن استغلال التكنولوجيات أو عسيرة التحقيق، على سبيل المثال، إذا عجز الاقتصاد المضيف، في حالة تنميته الاقتصادية ا

 ).  OECD 2002, 6. (المعارف المنقولة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر
 : اقتباس من تقرير لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن الاستثمار الأجنبي  18

فالسياسات . متساوية عبر البلدان، والقطاعات، والمجتمعات المحليةإن فوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تتحقق تلقائياً وبصورة 
الوطنية وهياآل الاستثمار الدولية تتسم بالأهمية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عدد أآبر من البلدان النامية ومن أجل 

 ).    OECD 2002, 5(يـة تحقيق الفوائد الكاملة من الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة من اجل التنم
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في أواخر التسعينات، ف. بلد حقق نتيجة أفضل في ترتيباته المتصلة بالمستثمرين الأجانب، وهو ملاوي
ونتيجة لانخفاض أسعار النحاس، وفي ظل وجود دين دولي آبير وضغط من صندوق النقد الدولي والبنك 

وفي عملية تفاوض استغرقت أآثر من . الدولي، قامت زامبيا بخصخصة صناعة تعدين النحاس في البلد
وقامت ببيع تلك المجموعات إلى ثلاثة أعوام، قسمت الحكومة الشرآة الحكومية إلى سبع مجموعات، 

ومنحت الحكومة تسهيلات . شرآات متعددة الجنسيات مع احتفاظها بحصة صغيرة في آل مجموعة
 عاماً حدد خلالها المعدل العام للريع 20ضريبية سخية في إطار اتفاقات ملزمة لفترات تصل إلى 

 . بأقل من واحد في المائة من الأرباح المعلنة) الضريبة(
 

 ,Bova(ورغم أن الحكومة احتفظت بحصة صغيرة في آل شرآة، إلا أنها لم تتلق أي عوائد   - 75
 مليون جنيه استرليني من جملة 12وفي العقد الأول من الألفية الثالثة، بلغت الإيرادات العامة ). 2008

 ونظراً لانخفاض ).Christian Aid, 2008(إيرادات نجمت عن إنتاج النحاس وبلغت بليوني جنيه استرليني 
 ، لم تحقق سوى 2005معدل الريع، فإن الحكومة، خلال فترة ازدهار أسعار النحاس التي بدأت في عام 

 ، سعت 2008وفي عام ). Weeks et. al. 2006, and Weeks et.al. 2007انظر (فوائد قليلة من الإيرادات 
’ ضرائب على الأرباح غير المتوقعة‘حداث  في المائة وأعلنت است3الحكومة إلى زيادة معدل الريع إلى 
وحتى إن آانت الشرآات المالكة لأنشطة التعدين قد قبلت بتلك . ترتبط بالزيادة في أسعار النحاس

المقترحات، فإن أسعار النحاس الآخذة في الانخفاض أفقدت الحكومة فرصة تحقيق مكاسب آبيرة في 
 . الإيرادات

 
ية الثالثة ، آانت جمهورية تنزانيا المتحدة تمثل ثالث أآبر منتج للذهب فوفي العقد الأول من الأل  - 76

وسعت الحكومة إلى .  في المائة من صادراتها من المعادن90في أفريقيا، حيث شكل الذهب أآثر من 
وبعد مفاوضات مطولة، وقعت . اجتذاب استثمارات أجنبية خاصة بدعم من المؤسسات المالية الدولية

 المشترآة بين بريطانيا وجنوب AGAن مع شرآتين رئيستين في مجال التعدين هما شرآة الحكومة عقدي
.  الكندية، حيث سيطرت الشرآتان على ستة من أآبر مناجم الذهب في البلد Barrick Goldأفريقيا وشرآة 

ت ، إلى خسائر آبيرة في الإيرادا20وأدت التسهيلات الممنوحة للشرآتين، والمعروضة في الجدول 
 . المحتملة

 
 مليون جنيه استرليني سنوياً في 8,8وفي العقد الأول من الألفية الثالثة، بلغ الريع من الذهب   - 77

وأدت شكوك ). Christian Aid 2008( بلايين جنيه استرليني 3المتوسط وبلغت جميع الضرائب الأخرى 
خدمات مراجعي حسابات خارجيين في عام الحكومة إزاء دقة الإبلاغ المقدم من الشرآات إلى الاستعانة ب

 خلصوا إلى أن أربعة شرآات من شرآات التعدين الكبرى قد أبلغت عن خسائر مبالغ فيها؛ أي أنها 2003
ورغم انخفاض مستوى الضرائب على الريع، قامت شرآات التعدين فيما يبدو . قامت بتزوير تقاريرها

. يم الخسـائر، حيث أسفر ذلك عن خسائر في الإيراداتبخفض التزاماتها الضريبية إلى أدنى حد بتضخ
 مليون دولار في العقد 400وقدرت خسـائر حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة من الإيرادات بما يتجاوز 

 ، أوصى الاستعراض الحكومي الرابع للعقود 2007وفي عام . Lissu 2008(19(الأول من الألفية الثالثـة 
يرات علـى القوانين المتعلقة بالتعدين والقوانين الضريبية، ولم تنفذ تلك التوصيـة بإدخال مجموعة من التغي

 . 20 2009حتـى أوائل عام 
 

وعندما أدرآت حكومة ملاوي أن هناك اهتماماً أجنبياً باحتياطيات اليورانيوم في البلد، قامت   - 78
.  تجنب ارتكاب أخطاء مماثلة باستعراض تجارب الخصخصة غير الناجحة في البلدان المجاورة بغية

وخلال . ونتيجة لذلك، أبرمت الحكومة اتفاقات مع شرآات تعدين تنطوي على إيرادات عامة آبيرة
.  في المائة بعد ذلك3 في المائة و 1,5السنوات الثلاث الأولى من إنتاج اليورانيوم، آان الريع المتفق عليه 

 ، واحتفظت 21 في المائة 27,5 حُددت ضريبة الشرآات بنسبة وفيما يتسم بأهمية أآبر بالنسبة للإيرادات
 .  في المائة من أسهم رأس المال15الحكومة بما نسبته 

 
وتشير هذه الأمثلة التي عرضت بإيجاز إلى المرونة الكبيرة التي تتحلى بها الحكومات في   - 79

 : التفاوض مع المستثمرين الأجانب، وتنطوي على عدة دروس مستفادة هي 
 

                                                      
علاوة على ذلك، يُدعى بأن وجود الشرآات عبر الوطنية في تنزانيا لا يتسبب في أي تدفقات إيجابية بالنسبة للهياآل الأساسية  19

 .  المحيطة بمناطق التعدين ولا بالنسبة لأجور وعلاوات موظفيها المحليين
  .  د التعدين وإجراء التعديلات اللازمة لكفالة استفادة البلد من ثروته الطبيعية، تعهد الرئيس باستعراض جميع عقو2005في عام   20
بعد الاتفاق الأول أثار عدد من المنظمات المجتمعية مسألتي الأخطار البيئية التي ينطوي عليها تعدين اليورانيوم وعدم وجود تدابير  21

 . في الاتفاق للحفاظ على البيئة وحماية شعب ملاوي
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 تظهر تجربة ملاوي أن الحصول على إيرادات متدنية لا يمثل شرطاً ضرورياً للنجاح  ) أ(
 في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في الموارد الطبيعية؛ 

تبين تجربة زامبيا أن التسهيلات التي تمنح بدون شروط يمكن أن تكون لها تكلفة فرصة  ) ب(
 بديلة باهظة جداً بالنسبة للقطاع العام؛ 

يمكن للموارد الطبيعية أن تحقق إيرادات عامة آبيرة إذا ما أجري تحليل دقيق للتكاليف   ) ج(
 .  والفوائد لجميع جوانب العقود الخاضعة للتفاوض وتم اتخاذ إجراءات بناء على ذلك التحليل

 
  التسهيلات الممنوحة لشرآات تعدين الذهب في تنزانيا -20جدول ال
 

هيلات المتعلقة بالواردات التس التسهيلات الضريبية 
 والرسوم الجمرآية 

 تسهيلات أخرى 

 في المائة 100الحق في طرح 
من النفقات الرأسمالية من الدخل 
الخاضع للضريبة في السنة التي 

 يتحقق فيها ذلك الدخل  

 في المائة رسم جمرآي 5نسبة 
على الواردات من قطع الغيار 
للسنة الأولى وصفر في المائة 

  بعد ذلك

بالاحتفاظ بحسابات لها السماح 
 بدولارات الولايات المتحدة 

الحق في زيادة المطالبة فيما 
يتعلق بالنفقات الرأسمالية بنسبة 

إذا ما ) سنوياً( في المائة 15
أعلنت الشرآات خسائر خاضعة 

 للضريبة 

عفاء من ضريبة القيمة لإا
المضافة على الواردات 
والإمدادات المحلية من السلع 

 والخدمات  

 في المائة 100الحق في إخراج 
 من البلد من الأرباح 

 في المائة 3معدل ريع بنسبة 
 على الصادرات 

نسبة صفر في المائة من الرسوم 
الجمرآية على الواردات بالنسبة 

 للسلع الرأسمالية والوقود 

 100ضمان ملكية المناجم بنسبة 
 في المائة للشرآات الأجنبية

مش تشغيل النقد إذا انخفض ها
عن صفر، يمكن تأجيل سداد 

   إلى موعد لاحق الريع

 4تخفيض من نسبة أولية قدرها 
في المائة إلى نسبة قصوى قدرها 

 في المائة من رسوم الدمغة 0,3
 عند شراء أسهم أو ممتلكات  

الحق في توظيف عدد غير 
 محدود من المواطنين الأجانب 

عفاء من ضريبة المكاسب لإا
مالية وإذا آانت الشرآة الرأس

عفاء من لإتعمل بخسارة نقدية، ا
 في 30ضريبة الشرآات بنسبة 

 المائة من الأرباح 

عدم حصر الخسائر داخل البلد،  
مما يسمح للشرآات بالجمع بين 
التكاليف والدخل من مناجم 
متعددة عند حساب الالتزام 

 الضريبي
 . Christian Aid (2008) :المصدر

 
 خدام السياسات المالية لزيادة المدخرات الخاصةاست  -هاء 

 
 المدخرات في البلدان المتدنية الدخل   - 1

 
يمكن للسياسات المالية أن تضطلع بدور هام في التصدي للتحديات الرئيسية المتمثلة في زيادة   - 80

لات الادخار في رغم أن معد. المدخرات المحلية والاستثمار في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
البلدان المتوسطة الدخل وفي بعض البلدان المصدرة للطاقة مرتفعة نسبياً، فإن المعدلات منخفضة في 

والإشارة الموجزة إلى التحليل الاقتصادي والأدلة الوقائعية تبين أن هذا الفرق . البلدان المتدنية الدخل
 . ينبغي أن يكون متوقعاً

 
. صة في آل اقتصاد من أرباح الأعمال التجارية وقرارات الأسر المعيشيةوتنبع المدخرات الخا  - 81

 في المائة من الدخل الشخصي في 10ففي اقتصاد الولايات المتحدة، تجاوزت مدخرات الأسر المعيشية 
. 2008 في المائة في عام 1 ، وآانت أقل من 2008 إلى عام 1959ثماني سنوات فقط في الفترة من عام 

السنوات، وحتى قبل أن تبدأ مدخرات الأسر المعيشية في الانحدار الشديد في التسعينات، وفي معظم 
 في المائة من الناتج المحلي 9تجاوزت أرباح الأعمال التجارية المدخرات الشخصية، وشكلت قرابة 

ثل قسم آبير ويتم).  United States Office of President 2009, tables 28 and 32 (2008الإجمالي في عام 
من المدخرات الشخصية في الحسابات الوطنية في الولايات المتحدة في مدفوعات رئيسية على رهونات 
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وحتى في البلدان المتقدمة النمو التي بها  . 22المساآن، وهو لا يسهم في الاستثمار في المنشآت والمعدات 
الأعمال التجارية المصدر الرئيسي معدلات ادخار شخصي أعلى من الولايات المتحدة، يمثل استثمار 

في بلدان أفريقيا جنوب ’ قطاع الأعمال التجارية‘وآما جرت المناقشة أعلاه، فإن . للاستثمار الخاص
 . الصحراء الكبرى يتسم عادة بالصغر الشديد، وآذلك فإن أرباح الأعمال التجارية تتسم بالصغر

 
 . 23ي الاستهلاك المؤخر على فترة لاحقة أو المؤجلوبالنسبة للأسر المعيشية فإن المدخرات ه  - 82

ومع تساوي العوامل الأخرى، آلما انخفض دخل الأسرة المعيشية آلما إزدادت تكلفة الفرصة البديلة 
ونظراً إلى أن العديد من بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى هي من فئة أشد البلدان . لتأجيل الاستهلاك

وخلصت دراسة . المرء أن تكون معدلات إدخار الأسر المعيشية منخفضة جداًفقراً في العالم، يتوقع 
 إلى أن مدخرات الأسر المعيشية في منطقة جنوب الصحراء 1995أجراها صندوق النقد الدولي في عام 

  . 24الكبرى لا تتأثر بأدوات السياسات العامة المتاحة للحكومات 
 

لكبرى آكل، فإن المدخرات المحلية، العامة منها والخاصة، وبالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء ا  - 83
 – 2005 في المائة في الفترة 24المتخذة آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت في متوسطها قرابة 

ويخفي ) . 21انظر الجدول  (2002 – 1997، مما يشكل زيادة أآبر بكثير عن المتوسط في الفترة 2007
فإن معدل المدخرات المحلية لسبعة بلدان من بلدان أفريقيا جنوب . لا يستهان بههذا المتوسط تنوعاً 

 في المائة 40الصحراء الكبرى المصدرة للنفط ، الذي تولده بصفة رئيسية شرآات أجنبية، قد بلغ نحو 
قيا وبالنسبة لثمانية بلدان من البلدان المتوسطة الدخل، مثل بوتسوانا وجنوب أفري. خلال تلك الفترة

وقد أدت هاتان المجموعتان من البلدان إلى دفع .  في المائة19وناميبيا، بلغ متوسط معدل الادخار نحو 
المتوسط الإقليمي إلى الأعلى، ويمكن أن يعزى قدر آبير من الزيادة العامة في معدل المدخرات المحلية 

بلدان المصدرة للنفط؛ وبعبارة  إلى زيادة الادخار في ال2007 – 2005 و 2002 – 1997بين الفترتين 
 . أخرى، إلى أرباح شرآات النفط

 
، لم ’دول هشة‘وبالنسبة لخمسة عشر بلدا من البلدان المتدنية الدخل التي لم ينظر إليها على أنها   - 84

 بلداً، التي 14وبالنسبة للمجموعة المتبقية التي تضم .  في المائة10يتجاوز متوسط معدل الادخار نسبة 
 في المائة 8,3سم في الغالب الأعم بأنها بلدان متدنية الدخل وتصنف بأنها دول هشة، فقد آان المتوسط تت

 ، آان لهذه المجموعة الأخيرة معدل متوسط 2002 – 1997وفي الفترة  . 2007 – 2005خلال الفترة 
 . 25 في المائة 14للادخار عبر البلدان يتجاوز 

 
ولا . ضافرة لتحسين معدل الاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىويتعين اتخاذ تدابير مت  - 85

يمكن القيام بذلك من خلال زيادة في المدخرات الشخصية للغالبية العظمى من الأسر المعيشية، وذلك 
إلا أن السياسة المالية يمكن أن يكون لها تأثير هام على المدخرات المحلية . بالنظر إلى تدني دخولها

وبما أن الاستثمار الحكومي يمكن أن يساعد في بناء الهياآل .  مباشرة وغير مباشرة على السواءبطريقة
الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار الخاص، تحدث السياسة المالية أثراً حاسماً على 

 . كومع تزايد الدخول، ينبغي لمعدلات الادخار أن تزداد آذل. تحقيق نمو طويل الأجل
 

ويمكن للسياسات المالية أن تؤثر مباشرة أيضاً على قدرة أي بلد على الادخار والاستثمار بتعزيز   - 86
المؤسسات المالية المحلية الذي يمكن للأسر المعيشية الثرية ودوائر الأعمال التجارية أن توجه إليها 

ة الدخل تتسم بضعف المؤسسات المالية أو أن وبدون استثناء تقريباً، فإن البلدان المتدني. استهلاآها المؤخر
لديها قطاعات مالية تتحكم فيها مجموعة صغيرة من المصارف الأجنبية غير الراغبة في الشروع في 

 . الإقراض الواسع النطاق
 

                                                      
وي المدخرات الشخصية الدخل الشخصي ناقصاً النفقات الشخصية والضرائب الشخصية؛ ويمكن اعتبارها عموماً آقسـم من تسا 22

  الدخل الشـخصي يسـتخدم أما لتوفير الأموال لأسـواق رأس المال أو للاسـتثمار في الأصول الحقيقية مثل مرافق الإقامة
)Unites States Department of Commerce 2008, page 2-6 .( 

وإذا أدت الزيادة في النفقات إلى زيادة في الناتج، تؤدي . ويصدق ذلك على القيم الإجمالية إذا آان الاقتصاد يعمل بطاقته الكاملة  23
 . عملية المضاعفة إلى إنشاء مدخرات جديدة

بيد أن ذلك . ر الخاص، وأنه بالتالي يوفر الموارد للنموترد الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة الحقيقية بوصفه ذلك وسيلة لزيادة الادخا‘ 24
وفي تلك الحالات، لا يستجيب الاستهلاك . قد لا يكون نهجاً سليماً في أشد البلدان النامية فقراً التي يعيش فيها الناس على مستوى الكفاف

 Reinhart and(’ و المحفز على زيادة معدلات الادخاربقدر آبير للتذبذبات في أسعار الفائدة الحقيقية وقد لا يكون التحرير المالي ه
Ostry 1995  .( 

جزء المدخرات المتعلق بالأسر المعيشية في هذا الرقم محسوب آلية تقريباً في البلدان المتدنية الدخل في أفريقيا إن  25
محسوبة نقدياً مثل إزالة جنوب الصحراء الكبرى، وحيث يتكون عنصر آبير منه بداهة من المناظر للاستثمارات غير ال

 .  الإحراج عن الأراضي الجديدة وتشييد مباني المزارع
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وتنحو المصارف في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الاحتفاظ بسيولة فائضة، وإلى فرض   - 87
ولا تميل تلك . ية وتفضل الأوراق المالية الحكومية القصيرة الأجل والخالية من المخاطرأسعار فائدة عال

المصارف إلى الشروع في عمليات إقراض طويلة الأجل وموجهة صوب التنمية بأسعار فائدة معقولة 
)Stallings and Studart 2006 .(ية الدخل في وهذه هي أشكال التمويل الإنمائي التي تحتاجها البلدان المتدن

آذلك فإن الأسر المعيشية الأفريقية تحجم عن . أفريقيا بغية توسيع نطاق الاستثمارات الحكومية والخاصة
وبالنسبة للأثرياء قد يرجع ذلك إلى انعدام الثقة في المؤسسات . الاحتفاظ بثرواتها في شكل مدخرات مالية

ة يمكن أن تنطوي على قيامها بتمويل نظام ومن ثم فإن مساهمة رئيسية للسياسات المالي. المصرفية
 . لضمان الودائع بغية المساعدة في ترسيخ تلك الثقة
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 معدلات الادخار المحلي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، آنسبة من الناتج المحلي - 21الجدول 
 الإجمالي

 
 2007 – 2005الفترة  2002 – 1997الفترة  المجموعة 

 23,8 18,1 الصحراء الكبرى جميع البلدان جنوب 
 39,9 28,2 البلدان المصدرة للنفط 

 19,3 19,3 البلدان المتوسطة الدخل 
 10,0 7,1 البلدان المتدنية الدخل 

 8,3 14,4 ’ الهشة‘الدول 
 .IMF 2008, Table SA7 :المصدر 

درة على توفير الأمن المادي، غير قا‘بأنها الدولة التي تكون ’ الهشة‘ يعرف البنك الدولي الدولة :ةملاحظ
 . ’ومؤسسات سياسية شرعية وإدارة اقتصادية وخدمات اجتماعية سليمة لمصلحة سكانها

 
 تحسين التمويل الإنمائي   - 2

 
ويتمثل . يمكن تنظيم النهج الرئيسية المستخدمة لتعزيز المؤسسات المالية المحلية إلى ثلاث فئات  - 88

ز السوق للمؤسسات المالية لتعبئة المدخرات وتوجيهها إلى استثمارات النهج الأول في تحسين حواف
ويتمثل النهج الثاني في ربط المؤسسات المالية الرسمية بالمؤسسات المالية غير . حكومية وخاصة

ويتمثل النهج الثالث في تنشيط المؤسسات . الرسمية بغية توسيع القاعدة للادخار والإقراض على السواء
والنهج الثلاثة جميعاً تفترض . إعادة بنائها، مثل المصارف الزراعية أو المصارف الإنمائيةالعامة أو 

 . مسبقاً وجود مدخرات يمكن تعبئتها، وهو ما لا ينطبق على الغالبية العظمى من الأسر المعيشية
 

ة لنسبة من وإذا اختارت الحكومات أن تعتمد على حوافز السوق، فبوسعها توفير الضمانات العام  - 89
وسوف يتعين . ويمكن لتلك القروض أن تكون بأسعار فائدة أقل. القروض التي تمنحها المصارف التجارية

وسيتطلب ذلك من المقترضين توفير . مساءلة المقترضين بدورهم عن سداد تلك القروض التسهيلية
ن المقترضين إيداع جزء ويمكن أن يطلب أيضاً م. ضمانات رهينية وتحديد أهداف للرصد وقياس الأداء

 . من القرض في حساب ضمان، على أن يرد إليهم عند سداد القرض
 

. ويمكن تكييف بارامترات تلك القروض لكفالة عدم تحمل الحكومة عبئاً مالياً آبيراً بضمانها لها  - 90
يا إلى وتوصلت دراسة مدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أجريت مؤخراً على جنوب أفريق

خلاصة حسابية مفادها أنه إذا تم تمويل ربع الاستثمار المحلي لهذا النوع من القروض، وإذا غطت 
 في المائة، فإن 15الضمانة الحكومية ثلاثة أرباع آل قرض فقط ، وإذا آان سعر الفائدة المفترض هو 

).  Pollin et al. 2006(السنوية  في المائة فقط من ميزانيتها 2 إلى 1الحكومة ستواجه بتكلفة تتراوح بين 
وجنوب أفريقيا بلد متوسط الدخل، لذا فإن تصميم ذلك البرنامج سيتطلب بعض التعديلات بالنسبة للبلدان 

 . المتدنية الدخل
 

ويتمثل نهج بديل، بإمكانه تحقيق أهداف مماثلة، في فرض متطلبات متباينة تنص على الاحتفاظ   - 91
ومن شأن تلك المتطلبات أن تمكن الحكومات من . صول عبر القطاعات الاقتصاديةباحتياطي يقوم على الأ

ولتقديم . تحفيز المصارف على الإقراض للقطاعات التي لديها إمكانات تحقيق نمو قوي أو فرص عمالة
تلك القروض سيتعين على المصارف أن تحتفظ بنسبة أصغر من أصولها آاحتياطيات مطلوبة، يتم 

ومن شأن هذا الهامش تمكين المصارف . سابات إيداع بدون فوائد لدى المصرف المرآزيإيداعها في ح
 . من توفير المزيد من القروض لقطاعات معينة

 
والتباينات في متطلبات الاحتياطيات استخدمت لتصحيح الاختلالات القطاعية في الاستثمار، أي   - 92

الاستثمار المفرط أو زيادة القروض للقطاعات التي الحد من القروض التي تقدم للقطاعات التي تتسم ب
ويمكن تكملة هذه الحوافز الايجابية بعوامل تثبيط، أو بقيود صريحة، فيما يتعلق . تتسم بنقص الاستثمار

وقد أنشأ بعض البلدان، على سبيل المثال، حدوداً . بالإقراض لبعض القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية
، مثل ’غير ذات الأولوية‘ية من قروض المصارف التي تدعم الأنشطة قصوى على النسبة المئو

 . العقارات، والمتاجرة بالأوراق المالية، والاستثمارات الخارجية
 

وآثيراً ما تفضل المصارف في الاقتصادات النامية الاحتفاظ بأوراق مالية حكومية قصيرة الأجل   - 93
ونتيجة لذلك، يذهب قسم آبير من الإيرادات العامة . رتفع نسبياًلأنها تخلو من المخاطر وتدفع سعر فائدة م

ولمعالجة هذه المشكلة، يمكن . لتمويل مدفوعات الفائدة التي ليست لديها علاقة آبيرة بالاستثمارات العامة
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وستكون تلك . للحكومة أن تنمي سوقاً للسندات العامة التي تكون بفترات استحقاق أطول وبأسعار فائدة أقل
السندات ملائمة أآثر لتمويل الاستثمار الحكومي في الهياآل الأساسية، وهو ما يتطلب إيداع الأموال 

آذلك، من شأن تلك السندات أن تساعد في تجنب المشكلة العامة المتمثلة في عدم . لفترات أطول أجلاً
ح مستحقة على المدى التناسب بين الإيرادات التي تتحقق فقط على المدى المتوسط والخصوم التي تصب

وإذا آان تخفيض متوسط سعر . ويسبب عدم التناسب هذا ضغطاً آبيراً على الميزانيات الحكومية. القصير
الفائدة يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، فإن بوسعه أن يعزز القدرة التنافسية للعملية التي يتم بها تسويق 

 . ات عامة للأوراق الماليةوتتمثل إحدى هذه الوسائل في إنشاء مزاد. ديونها
 

 الربط بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية   - 3
 

يتمثل تدبير هام ثانٍ لتعزيز تعبئة الموارد المحلية في الربط بين المؤسسات الرسمية وغير   - 94
ورغم أن المصارف التجارية قد تكون لديها سيولة فائضة، فقد تكون غير راغبة في الإقراض . الرسمية

ويمكن أن تكون . نسبة لأنه ينظر إلى المقترضين على أنهم يتسمون بالخطر أو لارتفاع تكاليف المعاملات
لدى جمعيات المدخرات المتناوبة والائتمان معلومات أآثر دقة عن المخاطر الملازمة للمقترضين آما أنها 

 . تعمل بتكاليف معاملات أقل
 

 الشرآات تفتقر إلى الموارد اللازمة لتقديم القروض على ومع ذلك فإن هذه المؤسسات من غير  - 95
وتواجه مشكلة مماثلة العديد من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وغيرها من المؤسسات . نطاق واسع

وللربط الناجح بين المؤسسات، لا ينبغي أن يشارك في هذه البرامج إلا مؤسسات . المالية الصغيرة
سخة، مثل اتحادات الإقراض المعترف بها، أو التعاونيات، أو اتحادات الإقراض غير الرسمية الرا

وربط المصارف التجارية بهذه المؤسسات من شأنه أيضاً أن يتطلب وضع إطار تنظيمي أوسع . الإئتمان
وقد يوفر هذا الربط أيضاً آلية لتقييد المعاملات الربوية في . نطاقاً يمكن أن يشمل المؤسسات غير الرسمية

 . سواق غير الرسميةالأ
 

وإذا تم الربط بين هاتين المجموعتين من المؤسسات في إطار شراآة، قد تتوفر فرص أفضل   - 96
وإذا تسنى تحقيق المزيد من المدخرات الخاصة من الأسر . للمجموعتين لتوجيه المدخرات إلى الاستثمار

 نقدية وتقديم المزيد من القروض إلى صغار المعيشية المتدنية الدخل، يصبح من الممكن تحويلها إلى قيمة
وبوسع المصارف التجارية أن تزيد قاعدة ودائعها ويمكن لمؤسسات . منظمي المشاريع والأعمال التجارية

 . الائتمان غير الرسمية أن تقدم المزيد من القروض إلى المقترضين ذوي الدخل المنخفض
 

  المالية العامة ؤسسات الم  - 4
 

ل نهج رئيسي ثالث لتعزيز قدرات المؤسسات المالية، لا سيما لتوجيه الائتمان إلى القطاعات يتمث  - 97
. ذات الإمكانات الكبيرة فيما يتعلق بتحقيق النمو وفرص العمالة، في تنشيط المؤسسات المالية العامة

ا وفي مناطق وتتمثل إحدى هذه المؤسسات في المصارف الإنمائية، وهي مصارف آانت شائعة في أفريقي
ورغم ما ورد عن أوجه القصور التي تتسم بها تلك المصارف، فإنها . نامية أخرى قبل فترة الثمانينات

آثيراً ما أدت بنجاح المهمة الأساسية المتمثلة في تعبئة التمويل الإنمائي الطويل الأجل الذي يرآز على 
غبة في القيام بتلك المهمة، خاصة في أعقاب وقد اتسمت المصارف التجارية المحلية بعدم الر. الاستثمار

 . إجراءات التحرير المالي
 

ويتم تمويل المصارف الإنمائية وإدارتها من قبل الحكومة في آل من البرازيل وجمهورية آوريا   - 98
ويمكن أيضاً تنظيمها في شكل شراآات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما بوسعه أن . واليابان

وتاريخياً، شكلت تلك المؤسسات رأس الرمح في السياسات .  المال في الأسواق الدوليةيستقطب رأس
المتأخرة في ‘الصناعية وفي برامج الاستثمار الحكومي التي اتسمت بأهمية حاسمة للنمو المعجل للبلدان 

ية المحلية وفي المجالات التي نجحت فيها تلك المصارف ، فإنها قامت بتسخير الموارد المال. ’التنمية
 . الكبيرة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية

 
وقبل . ’الإنمائية‘وآثيراً ما فسر نجاح تلك المصارف بالدعم الذي تلقته من المصارف المرآزية   - 99

حلول الأزمة العالمية الحالية، آانت وجهة النظر الأورثوذآسية السائدة هي أن المصارف المرآزية ينبغي 
طاق ضيق من أهداف تثبيت الاستقرار باستخدام نطاق ضيق من الأدوات، وعلى سعر أن ترآز على ن

وقبل أن تكتسب وجهة النظر الأورثوذآسية هذه . الفائدة القصير الأجل والأهداف المتعلقة بالكتلة النقدية
عدت قبولاً عاماً، اضطلعت المصارف المرآزية في العديد من البلدان النامية بدور إنمائي، حيث سا

المصارف الإنمائية على تعزيز التنمية القطاعية والصناعية، ومكنت الحكومات من السعي إلى تحقيق نمو 
وفي الصين والهند، على سبيل المثال، ارتبط المصرف ). Epstein and Grabel 2007(اقتصادي أسرع 
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. جل للقطاعات الصناعيةالمرآزي بآلية التخطيط بغية تيسير تخصيص الائتمانات المتوسطة والطويلة الأ
ووفقاً للرأي الذي مفاده أن السياسات النقدية القصيرة الأجل تشكل جزءاً واحداً فقط، وهو ليس الجزء 
 . الأهم بالضرورة، من السياسات الاقتصادية، لم يتم إنشاء المصارف المرآزية بوصفها مؤسسات مستقلة

 
وقبل وجهة النظر .  المصارف الزراعية وتتمثل مؤسسة عامة أخرى ينبغي تعزيزها في-100

الأورثوذآسية لليبرالية الحديثة، وفرت تلك المصارف شبكة واسعة من المنافذ الريفية في العديد من 
ولم تبد . البلدان تمكنت من اجتذاب المدخرات من الأسر المعيشية الريفية ومن تقديم القروض الزراعية

 الحضرية اهتماماً آبيراً بالدخول في تمويل الأنشطة الزراعية المصارف التجارية القائمة في المناطق
بيد أن التحرير المالي أزال الكثير من الهياآل الأساسية الريفية . نظراً لأنها آانت تعتبر شديدة الخطر

وتتمثل مؤسسة عامة ثالثة يمكن بناؤها وتوسيعها على نحو مفيد في . المرتبطة بالمصارف الزراعية
وتمثل المكاتب البريدية هذه، في العديد من الحالات، شبكة مؤسسية واسعة . خار البريديةمصارف الاد

النطاق في المناطق الريفية، وهي تمثل أساساً مبشراً يمكن الاستناد إليه في بناء القدرة على تعبئة مدخرات 
 . الأسر المعيشية الصغيرة

 
 الاستثمار في القدرات المؤسسية   - 5

 
.  تنفيذ أي من النهج الرئيسية الثلاثة المبينة أعلاه تخصيص قدر آبير من الموارد العامةيتطلب -101

وبما أن تلك القدرات بوسعها أن تمكن . ويمكن اعتبار تلك الموارد استثماراً مالياً في القدرات المؤسسية
و، فإن الاستثمار في نهاية المطاف من تعبئة وتخصيص مجمع أآبر من الموارد المحلية مع تزايد النم

 . الناجم عن ذلك يمكن أن يحقق معدل عائد اجتماعي آبير نسبياً
 

وستظل . ويمكن تطبيق منطق مماثل على الكيفية التي يمكن بها نشر المساعدات الإنمائية الرسمية -102
ل الفترة بلدان أفريقية عديدة تعتمد على المساعدات الإنمائية الرسمية في المستقبل المنظور، خاصة خلا

إلا أن الهدف من هذه المساعدة الخارجية على المدى المتوسط إلى . الحالية للأزمة العالمية والانكماش
وهناك مبرر قوي لتوجيه . البعيد ينبغي أن يكون في التخفيض التدريجي للاعتماد على هذه المعونة

وبالارتباط .  آما ورد الاقتراح أعلاهالمساعدات الإنمائية الرسمية صوب تعزيز المؤسسات المالية المحلية
مع مساعدة الحكومات على تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية، فإن مساعدة المؤسسات المالية على تعبئة 
 .  المزيد من المدخرات من شأنها أن تسهم بطريقة حاسمة في إزالة الاعتماد على المعونة في نهاية المطاف
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  المالية لتعبئة الموارد المحلية  زيادة فعالية السياسة-واو
 

ات يرتبط إلى حدّ يرادأن توليد الإووسطها وجنوبها  أفريقيا يَّن تحليل أداء الإيرادات في شرقب -103
وانخفاض مستوى نصيب الفرد من الدخل يمثل . آبير بمستوى نصيب الفرد من الدخل وبالنمو الاقتصادي

، وهو ما يرجع أساساً إلى أنه يعكس تخلف الهيكل الاقتصادي لمحليةيرادات اعائقاً رئيسياً أمام زيادة الإ
. عادةً على قطاع زراعي آبير وقطاعات غير رسمية هذا الهيكل يشتملو. الدخلتدنية للبلدان الم

ومع تزايد النمو . ةملا العىقوالوالتوظيف في القطاع الرسمي لا يتاح عادةً إلاّ لأقلية ضئيلة من 
هيكل العمالة من الزراعة إلى غيرها ومن العمالة غير الرسمية إلى العمالة حول ومع تالاقتصادي 

  .، ينبغي أن تزيد الإيرادات آنسبة من الناتج المحلي الإجماليالرسمية
 

الذي أبرز تراجع وال. اتيرادلنمو وحده، على الرغم مما له من أهمية، أن يفسِّر أداء الإلولا يمكن  -104
يرادات في جميع  من الدخل والنمو الاقتصادي أظهر أيضاً مجالاً واسعاً لأنصبة الإأهمية نصيب الفرد

ات من خلال زيادة معدلات الضرائب أو يرادإلى أنه يمكن تحقيق زيادة آبيرة في الإذلك يشير و. البلدان
 الإنمائي و ترآز قدر آبير من المناقشات التي جرت مؤخراً في المجتمع. بزيادة فعالية إدارة الضرائب

 الإنمائية الرسمية من أجل تعزيز النمو والتنمية في البلدان المساعدات’’ زيادة‘‘الدولي على الحاجة إلى 
القائمة وقد جرى ربط هذا بالاستراتيجيات الإنمائية الوطنية .  وخاصة في أقل البلدان نمواً،الدخلتدنية الم

ات المحلية آان محدوداً للغاية وذلك على يراد بتعبئة الإغير أن الاهتمام. الأهداف الإنمائية للألفيةعلى 
 .  يمثل الجانب الأساسي لتمويل التنمية الطويل الأجلذلكالرغم من الإقرار على نطاق واسع بأن 

 
فبدلاً من أن يُنظر . بالنسبة للضرائب تحولاً في السنوات العشرين الأخيرةتقليدي التفكير الشهد و -105

 لا تشجع مبادرات القطاع  أنهال على أساسا آلية للتمويل من أجل التنمية فإنها تعامَللضرائب على أنه
وقد آان التأآيد منصباً على فقد الدخل الخاص وليس على الفوائد . الخاص وتقلِّل من رفاه الأسر المعيشية

 أيضاً الحرص على  وقد تقلص.)26(اتيرادالعامة والاستثمارات التي تموَّل من الإنفقات التي تعود من ال
تكوين ثروة بأن يكون هيكل الضرائب منطوياً على المساواة مع تأآيد الآثار الحافزة السلبية على ما يسمَّى 

وفيما يتعلق بالسياسات فإن . من الضرائب التصاعدية على المكاسب الشخصية ومكاسب الشرآات
، آما أن نطاق المعدلات انخفض المعدلات المفروضة على الدخل الشخصي وأرباح الشرآات انخفضت

 على حكومات البلدان بصورة متزامنةرض في  ساآسونية، وهو نهج للسياسة فُ-في البلدان الأنغلو 
 . النامية

 
، وجرى حثّ الحكومات على أن تصبح بشكل متزايد مكانتها أيضاً فقدتوالضرائب التجارية  -106

وبالنظر .  طريق خفض التعريفات بشكل جذري أو إلغائها على التجارة والتدفقات المالية عن’’منفتحة‘‘
ين من أآثر مصادر إلى أن الضرائب التجارية والضرائب المفروضة على الشرآات آانت تمثل مصدرَ

الإيرادات ضماناً بالنسبة لحكومات البلدان المنخفضة الدخل فإن خفضها قد أدَّى إلى الضغط بقوة على 
 .  ة للإيراداتالحكومات لإيجاد مصادر بديل

 
المشورة التقليدية بالنسبة للضرائب ضرائب القيمة المضافة على أنها الوسيلة الرئيسية  وأبرزت -107

النهج مع هذا ويتفق . لاستعادة الخسائر التي تنتج عن تحرير التجارة وخفض معدلات الضرائب المباشرة
معدلات الضرائب المباشرة سوف يؤدي التي تشير إلى أن خفض ’ ’جانب العرض‘‘نتائج تحليل ضريبة 

 التجارية على سداد الأعمالإلى توسيع نطاق القاعدة بتشجيع المزيد من الأسر المعيشية وأصحاب 
. القاعدة الضريبيةد ترابط بين خفض المعدلات وتوسيع غير أنه لا توجد أدلة مقنعة على وجو. الضرائب

رجح أن تكون آفاءة ضريبة القيمة المضافة مثلما هي في  الدخل ليس من المتدنيةوفي سياق البلدان الم
إلى مسك الدفاتر وإلى على نطاق واسع البلدان المتقدمة النمو، وهو ما يرجع جزئياً إلى وجود حاجة 

 هاعند تطبيقلم تؤد  ضريبة القيمة المضافة وتشير الخبرة المكتسبة إلى أن. رقطاع غير رسمي آبيوجود 
ات التي آانت تحققها الضرائب غير يرادن النامية إلى ارتفاع آبير في مستويات الإفي العديد من البلدا

آذلك فإن تطبيق ضريبة القيمة . )Roy and Weeks, 2004( مثل ضرائب المبيعات السابقةالمباشرة 
 عن الخسائر التي جرى تكبدها نتيجة لخفض التعريفات أو ض في آثير من الحالاتعوِّيالمضافة لم 

 . هاإلغائ
 

تدنية ات في البلدان الميرادومن الممكن أن نبحث أثر هذه الإصلاحات الضريبية على هيكل الإ -108
ولبحث هذه المسألة قمنا بجمع بيانات من صندوق النقد الدولي .  الصحراء الكبرىفي منطقة جنوبالدخل 

                                                      
ات العامة تقابلها فوائد عامة يرادالتمويل العام هو أن الإالمتعلقة بمؤلفات ال حتى أواخر السبعينيات آان الافتراض الموحَّد في ) (26

 .)Musgrave and Musgrave, 1973أنظر (ات يرادمساوية لها تعود من الخدمات التي تمولها الإ
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اشرة من التذييلات الإحصائية خذت مبالدخل أُتدنية بلداً من البلدان الم 26ـ بالنسبة ليرادات عن الإ
ثلاث لوقد جرى تجميع البيانات .  تقريبيا2006ًعام إلى التسعينات لاتفاقات المادة الرابعة للفترة من أوائل 
 . 2006 -2000 و ،1999 – 1995 و، 1994 – 1990: ، هيفترات من أجل تحديد الاتجاهات العامة

 
ات آانت أبطأ يرادلدخل لأن البيانات تشير إلى أن تعبئة الإاتدنية الترآيز على البلدان المينصب و -109

وتشمل هذه البلدان عدداً من البلدان .  وذلك حسبما أشير إليه في الجزء الأول،البلدانتلك وأصعب في 
ات هذه البلدان هو إيرادوأداء ’ ’هشةبلداناً ‘‘أن يعتبرها صندوق النقد الدولي الدخل التي يمكن تدنية الم

ولا . بسرعةيحدث ذلك اً، فهو ينخفض خلال فترات الأزمات ثم ينتعش، وفي بعض الأحيان ذبذبتأآثر 
وإدراج هذه البلدان من . تشمل عينة البلدان بلداناً متوسطة الدخل وبعضاً من البلدان المصدِّرة للنفط البارزة

المائة أو أآثر، وهو ما يزيد  في 25  تصل إلىات إلى الناتج المحلي الإجمالييرادشأنه أن يجعل نسبة الإ
 . جنوب الصحراء الكبرىمنطقة لبلدان ال، آثيراً عن المتوسط

 
ات للبلدان الواقعة جنوب يرادوعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قدَّم بيانات عن إجمالي الإ -110

تخدم لعدم إمكان س، فإن هذه البيانات لا ت2008ُ، بل وتقديرات لعام 2007الصحراء الكبرى تشمل عام 
أنظر (ات إلى مكوناتها الرئيسية يرادات غير الضرائبية أو تقسيم الإيرادات الضرائبية عن الإيرادفصل الإ

IMF, 2008( .ات في الناتج يرادونود أن نشير إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي تبيِّن أن أنصبة الإ
ات قد اتجه نحو يراد ما يبدو فإن إجمالي الإوعلى. 2008 و2007 يالمحلي الإجمالي قد زادت في عام

إلى نهايته مقارنةً بالتقديرات المتعلقة بالفترات لفية الثالثة الزيادة في الفترة من منتصف العقد الأول من الأ
ات المتعلقة بالسلع الأساسية يرادومن المرجح أن يكون هذا الاتجاه قد تأثر آثيراً بزيادة الإ. السابقة

)Gupta and Tareq,2008(ًوتبدو تقديراتنا متماشية مع . ، ولهذا فإن استمرار هذا الإتجاه ليس أمراً مرجحا
 لصندوق النقد الدولي والتي )Tareq( ’’طارق ‘‘ و)Gupta( ’’غوبتا‘‘تقديرات الدراسة التي أجراها 

 . 2006 – 2005فترة الشملت الفترة نفسها حتى 
 

ات إلى الناتج المحلي الإجمالي يرادنت نسبة متوسط إجمالي الإ آا،1994 – 1990وخلال الفترة  -111
وخلال الفترة .  في المائة فقط13,3 زادت النسبة إلى 1999 – 1995الفترة بحلول و.  في المائة12,9
 ات نسبتهايرادحصة الإفي  زيادة شاملة وشكل ذلك.  في المائة15,2 زادت النسبة إلى ،2006 -2000

ات الضرائبية يرادمتوسط إجمالي الإآانت نسبة و. 2000 منها منذ عام الجزء الأآبر ، تحقق في المائة18
 11,4 في المائة، وزادت النسبة قليلاً إلى 11,4 إلى الناتج المحلي الإجمالي 1994–1990خلال الفترة 

ات اديروزادت الإ. 2006-2000 في المائة خلال الفترة 13 وإلى ،1999 – 1995لفترة  في افي المائة
ولإجراء مزيد من . العام آان ضعيفاًتجاه الاالضرائبية آحصة في الناتج المحلي الإجمالي، غير أن 

الزيادة ة للمساعدة في تفسير ات الضرائبية إلى مكوناته الرئيسية الثلاثيراد قمنا بتقسيم إجمالي الإ،البحث
وأية نسب مئوية متبقية إنما تمثلها . اضات الضرائبية على مدى الفترة قيد الاستعريرادالمتواضعة في الإ

من نسبة ) الضرائب على السلع والخدمات(وقد زادت الضرائب المحلية غير المباشرة . ’ضرائب أخرى‘
 في المائة خلال الفترة 4،2 إلى 1994-1990 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 3,5

 . 2006-2000فترة لفي ا في المائة 5,1، ثم إلى 1995-1999
 

 بلداً من البلدان الواقعة جنوب الصحراء 26ات الضرائبية في يرادات الإجمالية والإيراد الإ- 8الشكل 
  2006 – 1990الكبرى، الفترة 
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 من مرفقات التقارير القطرية المقدمة إلى صندوق )Katerina Kirili(’’ آاترينا آيريلي‘‘حسابات أجرتها  :المصدر
 .الدوليالنقد 

 
 بلداً من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، للفترة 26 الفئات الضرائبية الرئيسية في - 9الشكل 
1990-2006 
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 من مرفقات التقارير القطرية المقدمة إلى صندوق )Katerina Kirili(’’ آاترينا آيريلي‘‘حسابات أجرتها  :المصدر

 .النقد الدولي
 

ائب المباشرة على الدخل الشخصي وأرباح الشرآات بنسبة تقل عن نسبة زيادة الضرارتفعت و -112
-1990 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2,9، من نسبة  غير المباشرةالضرائب المحلية

. 2006-2000  في المائة خلال الفترة3,7، ثم إلى 1999-1995 في المائة في الفترة 3 إلى 1994
 1995-1990وخلال الفترة .  ظلت ثابتة تقريباً على مدى الفترة بكاملهافقدبة للضرائب التجارية وبالنس

 وهي نسبة تزيد عن نسبة الضرائب ، في المائة3,8آانت نسبة هذه الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي 
 في المائة 3,7إلى قليلاً  انخفضت النسبة ،وبحلول أواخر التسعينيات. المباشرة أو غير المباشرةالمحلية 

قياس الناتج  يتسم بها وبالنظر إلى الصعوبات التي.  في المائة3,8 إلى 2006-2000وزادت في الفترة 
 .  تُعتبر هذه التغييرات غير ذات أهمية، البلدانتلكالمحلي الإجمالي في 

 
ات يرادمن الإ في المائة 29 الضرائب التجارية نسبة شكلت ،2006-2000وخلال الفترة  -113

 فإن الضرائب ذلكوعلى العكس من . ات في المائة في أوائل التسعين34,9الضرائبية بعد أن آانت النسبة 
 في المائة في أوائل 32,1ات الضرائبية من يرادالمحلية غير المباشرة زادت نسبتها من إجمالي الإ

وقد زادت حصة الضرائب المباشرة . لثةلفية الثا في المائة في العقد الأول من الأ39,2ات إلى التسعين
 الضرائب  ظلت،خلال التسعيناتو.  في المائة28 في المائة إلى نسبة 26,6زيادة هامشية فقط من نسبة 

والضرائب غير المباشرة المحلية هي وحدها التي شهدت زيادة، وهي . المباشرة والضرائب التجارية ثابتة
وينبغي أن نضع هذه .  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي4,2ة  في المائة إلى نسب3,5زيادة من نسبة 

 تشهد لم ، الفترةخلال تلكو. الإحصاءات الضرائبية في إطار السياق العام لاتجاهات النمو والتجارة
في الفترة بين وقد زادت الواردات زيادة آبيرة . التجارة زيادة آبيرة سواء بالنسبة للواردات أو الصادرات

من الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة في المائة  30,5من نسبة تالي، ات ومنتصف العقد الر التسعينأواخ
 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 21لفترة نفسها زادت الصادرات من نسبة خلال ا و. في المائة36,5

قد انت الضرائب التجارية وإذا آ.  مع حدوث زيادة فعلية في العجز التجاري، في المائة24,3إلى نسبة 
تغطيتها قد أن  أن معدلات التعريفات أو  بالتاليظلت ثابتة فإن ثبات حصة الضرائب التجارية يعني

 . انخفضت
 

ات، ادة في الفترة بين أوائل التسعينات وأواخر التسعيننمو الناتج المحلي الإجمالي زيآذلك حقَّق و -114
وفي حين أن معدل نمو الناتج المحلي . ما بعدهاات و أواخر التسعينبينآما حقَّق زيادة أآبر في الفترة 

 في 4,3  نسبة فإنه زاد إلى،1994-1990 في المائة بالنسبة لبلداننا خلال الفترة 1الإجمالي آان أقل من 
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 ضرائب مباشرة  ضرائب على السلع والخدمات  ضرائب تجارية
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خلال الفترة و. 2006-2000 في المائة خلال الفترة 4,7، ثم إلى 1999-1995المائة خلال الفترة 
وقد آان من المتوقع أن تزيد الضرائب المحلية غير .  في المائة5,6 تحقق نمو نسبته ،2004-2006

 وذلك استناداً إلى الزيادات في الإنفاقات مع زيادة الدخل ،المباشرة بنسبة أآبر من نسبة الزيادة التي حققتها
ات الأسرع في الدخول،  مع الزيادوتباطؤ الزيادات في الضرائب المباشرة لا يتماشى، آما يبدو،. القومي

ومن المحتمل أن تكون . لفية الثالثةات إلى العقد الأول من الأ الانتقال من فترة أواخر التسعينخاصة خلال
خاصة لى خفض معدلات الضرائب المباشرة أدّت إ’ إصلاحات‘قد نتجت عن حالة الشاذة ظاهرياً هذه ال

 . الضرائب المفروضة على أرباح الشرآات
 

قارنةً بما آانا عليه في التسعينات، ومع زاد النمو وزادت التجارة م، 2006-2000ل الفترة وخلا -115
وآان من المتوقع أن يُعترف بهذا الضعف في الدراسة التي أعدَّها . آان ضعيفاًالإيرادات أداء ذلك فإن 

 Keen and( فقط 2000 إلى عام 1990صندوق النقد الدولي والتي بحثت بيانات الضرائب للفترة من عام 
Simon, 2004.(الدخل وليس فقط تدنية الدراسة التي أعدَّها صندوق النقد الدولي جميع البلدان المشملت  و

وتتمثل قيمة هذه الدراسة في أنها توقعت بعض . البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى
وفي . ل من القرن الحادي والعشرينتوجهات الهيكل الضرائبي التي استمرت حتى منتصف العقد الأو

ات الضرائبية إلى الناتج المحلي يراد بيَّنت الدراسة أن نسبة الإ،الدخل بصفة عامةتدنية البلدان الم
وظل مستوى الضرائب .  خلال تلك الفترةفقط في المائة 14,9 في المائة إلى 14,5الإجمالي زادت من 

عام   في المائة في3,9 و1990من الناتج المحلي الإجمالي في عام  في المائة 3,8المباشرة ثابتاً عند نسبة 
 في المائة من الناتج 5,3وقد زادت الضرائب المحلية غير المباشرة زيادة متواضعة من نسبة . 2000

 في حين انخفضت نسبة الضرائب التجارية إلى الناتج المحلي ، في المائة5,9المحلي الإجمالي إلى نسبة 
 .  في المائة3,7مائة إلى  في ال4,3من 

 
ن أن للضرائب، تبيَّوعندما فصلت الدراسة التي أعدَّها صندوق النقد الدولي بين الفئات الرئيسية  -116

وهو ما )  في المائة2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى2,6من (ضرائب الشرآات قد انخفضت 
ات ضرائب إيرادوقد زادت نسبة . عدلات الضرائبالتي تهدف إلى خفض م’ ’الإصلاحات‘‘يتماشى مع 

ضرائب الممتلكات، أما إيرادات .  في المائة3,5 في المائة إلى 2,8الدخل إلى الناتج المحلي الإجمالي من 
آانت ضئيلة وانخفضت من نسبة فقد ات لا يحظى باهتمام في آثير من الأحيان، يرادوهي شكل لتوليد الإ

 .يةلي الإجمالي إلى عُشرثلاثة أعشار الناتج المح
  

ات ضرائب المبيعات وضرائب إيرادوفي إطار الضرائب المحلية غير المباشرة زادت نسبة  -117
ضرائب أما .  في المائة3,5 في المائة إلى 2,8القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي زيادة طفيفة من 

لم يحدث بالنسبة لها أي تغيير فمحلية غير المباشرة، الإنتاج، وهي المكونة الرئيسية الأخرى للضرائب ال
. اتيرادومع زيادة ضريبة القيمة المضافة زيادة آبيرة أُهملت ضرائب الإنتاج نسبياً آمصدر للإ. تقريباً

ائب ظلت ثابتة خلال ات الإجمالية للضريرادالنتائج التي توصل إليها صندوق النقد الدولي إلى أن الإتشيرو
 لضرائب القانونيةوفي حين أن المعدلات . وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلنا إليها. اتنفترة التسعي

 فإن الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدولي قد بيَّنت أن ،الشرآات قد جرى خفضها بقدر آبير للغاية
قاعدة الضرائب  تقلصت بل.  العرض جانبقاعدة الضرائب لم تزد وفقاً لما آان يأمل فيه أطراف

، ’’السباق نحو القاع‘‘ويعكس هذا الانخفاض ميل المنافسة الدولية، . الشرآاتعلى ضرائب الوانخفضت 
 .  الاستثمار الأجنبياجتذابعلى نطاق واسع لخفض المعدلات على أمل 

  
، ’عّالةف‘وخلصت الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن ضريبة القيمة المضافة آانت  -118

، غير أن ما تحقق من مكاسب بالنسبة لكفاءتها، مقارنةً بضرائب المبيعات السابقة، لم يرد دليل عليه
وقد بيَّنت دراسة سابقة أجراها صندوق النقد الدولي . خاصة في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى

خسائر الضرائب التجارية، وهو ما الدخل لم تعوِّض ضريبة القيمة المضافة تدنية أنه في البلدان الم
وقد تبيَّن في الواقع العملي أن ضريبة . )Baunsgaard and Keen, 2003( التقليديةيتعارض مع التوقعات 

الدخل تدنية ات التي فُقدت في البلدان الميراد في المائة تقريباً من الإ30القيمة المضافة لم تسترد إلاّ نسبة 
 )Simone( ’’سيمون‘‘ و)Keen( ’’آين‘‘والدراسة التي أجراها . بسبب خفض الضرائب التجارية

الدخل وأقل البلدان نمواً، من شأن تدنية خاصة البلدان الم في العديد من البلدان النامية، خلصت إلى أنه
 إلى أن يعقب أآبرولهذا فإنه ستكون هناك حاجة . اتيرادزيادة تحرير التجارة أن تؤدي إلى تقليل الإ

الدراسة إلى أنه مع تطبيق ضريبة  وتشير. عريفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعزيزهاخفض الت
القيمة المضافة في بلدان عديدة سوف تتمثل المهام التي يتعيَّن القيام بها في تحسين تصميم تلك الضريبة 

ئع القائل بأنه ينبغي أن  تحذِّر من الرأي الشا’’سيمون‘‘ و ’’آين‘‘والدراسة التي أجراها . وتعزيز إدارتها
وهذه النتائج تشير إلى عدد من السياسات . تخفَّض معدلات الضريبة المفروضة على أرباح الشرآات

الضريبية التي يمكن تقديم النصيحة إلى البلدان المنخفضة الدخل الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بأن 
 . تتبعها
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لضرائب غير لعريفات إلى أن يصبح من الممكن أولاً، ينبغي أن تؤخر الحكومات خفض الت -119

 فإنه آان من المفترض أن ،وآما ذُآر أعلاه. الإيرادات بقدر آبيرأن تزيد المباشرة والمباشرة المحلية 
ومما يثير القلق من وجهة نظر مالية . ات الضرائب التجاريةإيرادتؤدي الزيادات في الواردات إلى زيادة 

تمر في الانخفاض مستقبلاً مع انضمام البلدان إلى مناطق التجارة الحرة عامة أن التعريفات قد تس
وبالنظر إلى أن الضرائب التجارية تمثل . واتحادات الجمارك، أو تأثر التدفقات التجارية بالكساد العالمي

ة بسبب مواصليرادات آبيرة الإرق  فإنه من الممكن أن تكون قيمة فوا،ات الضرائبإيرادنسبة آبيرة من 
 . تنفيذ إجراءات تحرير التجارة، خاصة في ظروف تدهور التجارة

 
 ثانياً، هناك حاجة إلى زيادة الضرائب غير المباشرة المحلية بمعدل أسرع من المعدل المطبَّق -120

ورفع معدلات . ومن الممكن أن يسهم في تحقيق ذلك الحدّ من إعفاءات ضرائب القيمة المضافة. حتى الآن
ات يرادالاستهلاآية الفاخرة من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى زيادة الإمواد مة المضافة بالنسبة للضرائب القي

 سوف يساعد على تحويل جزء وهذا التغيير في السياسات. الضريبيوإلى تعزيز المساواة بالنسبة للهيكل 
د العالمي وذلك، من العبء الضرائبي إلى الأسر المعيشية التي تحصل على دخل أآبر خلال فترة الكسا

د أُهملت نسبياً وآانت هذه الضرائب ق. رآباتمثلاً، بزيادة الضرائب المفروضة على الكحول والتبغ والمَ
وفي الوقت نفسه، يمكن للحكومات أن تعمل على أن تظل . ضريبة القيمة المضافةخلال فترة تطبيق 

 سيترتب وهذا. لى نطاق واسع منخفضةمعدلات الضرائب المفروضة على السلع الأساسية التي تُستهلك ع
 .  رسوم أآبر على استهلاك الكماليات أو الأصناف غير الأساسيةعليه، آإجراء تعويضي، فرض

 
فدافعو الضرائب الأثرياء الذين . ات الضرائب المباشرة ضئيلة للغايةإيرادوآانت الزيادات في  -121

.  آان من الممكن التعامل معهم على نحو أآثر فعاليةات الضرائب المباشرةإيراديمثلون الجزء الأآبر من 
وإنشاء وحدات خاصة في . دون الحاجة إلى رفع المعدلاتمستوى الإنصاف وهذا من شأنه أن يحسِّن 

وآما هو مبيَّن . وزارة المالية لدافعي الضرائب المرتفعي الدخل حقَّق بعض النتائج الهامة في بعض البلدان
’ ’تأجيل الضرائب‘‘علق بالضرائب المفروضة على السلع الأساسية فإن الحدّ من في الجزء السابق المت

وينبغي أن توقف الحكومات . اتيرادومن الإعفاءات بالنسبة للشرآات سوف يؤدي أيضاً إلى زيادة الإ
الفشل لخفض المعدلات المفروضة على أرباح عناصر المنطوية على الدولية مشارآتها في المنافسة 

 . وتطبيق الشيء نفسه على ضرائب الدخل الشخصي سيكون أيضاً أمراً منطقياً. الشرآات
 

 وقد انخفضت المعدلات القانونية لضرائب الدخل المفروضة على الشرآات انخفاضاً آبيراً في -122
ات المتأتية من هذا المصدر يرادات، وهو ما ترتب عليه أن الإب الصحراء الكبرى في التسعين جنوأفريقيا

التنبؤ المتعلق بجانب لم يتحقق و. ما ظلت دون تغيير أو أنها انخفضت آنسبة من الناتج المحلي الإجماليإ
وينبغي العمل على منع حدوث المزيد من الانخفاضات . العرض بأن القاعدة الضريبية سوف تشهد توسعاً

يها أرباح الشرآات وفي الحالات التي تكون ف. في معدلات الضرائب المفروضة على أرباح الشرآات
وينبغي . يعالرضرائب طبيعية هناك ما يبرر زيادة معدلات الضرائب والموارد المعتمدة على استخراج 

 الدخل أن تعيد النظر في السياسة المتعلقة بإعفاء الأجانب ذوي الدخل تدنيةأيضاً على حكومات البلدان الم
ا الإعفاء يخلق أثراً مظهرياً سيئاً بالنسبة فهذ. المرتفع من دفع ضرائب الدخل، وهي سياسة شائعة

 .   يحق لهم عدم دفع ضرائبنللمواطنين ذوي الدخل المرتفع الذي
 

الدخل وهي ضرائب الممتلكات التي يمكن أن تموِّل تدنية وهناك آلية مهملة في البلدان الم -123
لتي تترآز فيها غالبية الأثرياء وهذه الضرائب تطبَّق عادةً على المناطق الحضرية ا. الحكومات المحلية

وهذا يعني أن تعزيز هذه الضرائب سوف يساعد في جعل الهيكل العام . وأفراد الطبقة المتوسطة
ومن الممكن لهذه الضرائب أن تساعد في زيادة الإنتاج المحلي لأنه . للضرائب متسماً بمزيد من التقدم

تعتمد عليه قطاعات التصدير في مجال الصناعات  أن تموِّل الهيكل الأساسي الحضري الذي  لهامكني
وفي رأي بعض المحلَّلين أن الترآيز على ضرائب الممتلكات لن يحقق نتائج . التحويلية في بلدان عديدة

فتأآيد أهمية ضرائب : وهذا الرأي عكسه هو الصحيح . ملموسة وذلك نظراً للحاجة إلى تسجيل الممتلكات
ويتمثل .  جهود أآبر لإيجاد قواعد بيانات تحظى بالثقة لتسجيل الممتلكاتالممتلكات سوف يدعو إلى بذل

تطلب  أن جمع تلك الضرائب سوف ي فيأحد أسباب عدم الاستفادة بشكل آامل من ضرائب الممتلكات
 . تهاإداراستثمارات طويلة الأجل في 

 
 قاسية بسبب الخصائص ات تتعرض لقيوديرادووفقاً للمناقشة التي جرت أعلاه فإن تعبئة الإ -124

وعدم شيوع الطابع الرسمي هو واحدة من تلك . الدخلتدنية الهيكلية للاقتصادات المتخلفة للبلدان الم
ومن الناحية . والضرائب التي تدفعها مؤسسات عديدة في القطاعات غير الرسمية ضئيلة للغاية. المشكلات
الاستهلاك النهائي الذي تسهم فيه تلك المؤسسات  ينبغي أن تُفرض ضريبة القيمة المضافة على ،النظرية
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غير أنه في آثير من الأحيان يعجز . شريطة أن تكون جزءاً من سلسلة القيمة التي أنتجت البند الاستهلاآي
 .  ذلك الإسهاممسك الدفاتر الرسمي الذي يتعيَّن القيام به لتحديد إسهام تلك المؤسسات عن تحديد

 
ها عن أن تصبح جزءاً من الاقتصاد نيإن المؤسسات الصغيرة تواجه عاملاً يثوعلاوةً على هذا ف -125

وهذه المؤسسات تواجه أيضاً مشكلة تتمثل في عدم توفر . الرسمي لأنها ستصبح عندئذ خاضعة للضريبة
. لوصول إلى أسواق المنتجاتلالفرصة أمامها للحصول على إئتمانات من القطاع الرسمي أو التدريب أو 

 الطرائق لضم تلك المؤسسات إلى القطاع الرسمي وشبكة الضرائب تتمثل في أن تقوم الحكومة وإحدى
ومن الممكن أن تكون هذه الحوافز شاملة .  حوافز فعَّالةلتلك المؤسساتبتنفيذ استراتيجية واضحة توفر 

يم الائتمانات  يتفق مع الوضع القائم، ودعم التسويق والتوزيع، وتقدةالأساسياآل لاستثمار في الهي
 سيكون لدى مؤسسات القطاع غير ،واستناداً إلى تعزيز إمكانية الحصول على هذه الفوائد. الصغيرة

 . الرسمي حافز أآبر للتسجيل لدى سلطات الضرائب
 

ويبرز الاضطراب الذي حدث مؤخراً في الأسواق المالية الدولية أهمية وضع نظام ضرائبي  -126
مال لم تتطور وعلى الرغم من أن أسواق رأس ال. محلي، خاصة لتنظيم المضاربةمعقول للقطاع المالي ال

 فإن تلك الأسواق آخذة في التطور بسرعة في ، جنوب الصحراء الكبرىآثيراً في غالبية بلدان أفريقيا
وفرض ضريبة على التعامل بالسندات، ولو بنسبة تقل عن واحد في المائة، يمكن أن يحقق . بعض البلدان

وهذه الضريبة يمكن أن تشمل، مثلاً، . وقف المضاربة وعدم استقرار السوقيؤدي إلى ات آبيرة ورادإي
وبالمثل فإن فرض ضريبة على تدفقات . الحكوميةوراق المالية الأسهم والسندات ومشتقات الصكوك والأ

 من الأحيان في عدم التي تسهم في آثير’ أموال المضاربة‘ الأجنبية يمكن أن يقلِّل من تقلبات تالعملا
 معيَّن ويمكن منح إعفاء من هذه الضريبة بالنسبة للمبالغ التي تصل إلى حدّ. استقرار سعر الصرف للبلد

 .وللواردات الأساسية
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  دور المساعدة الإنمائية الخارجية في تعبئة الموارد المحلية   -زاي 
 

 أهمية بالغة رسميةالمساعدة الإنمائية الجنوب الصحراء الكبرى سوف تكون لتدفقات أفريقيا في  -127
لأزمة المالية والكساد اللذين الناجمة عن ا الأجل في ظل الظروف المتدهورة ةلنمو والتنمية الطويللبالنسبة 

لم توجَّه نحو الأهداف الإنمائية التي لها رسمية أن المساعدة الإنمائية الالمؤسف ومن . يشهدهما العالم
ونتيجة لهذا فإن . محليةالإيرادات اللقدرات الوطنية من أجل تعبئة الاستثمار وجمع أولوية، مثل بناء ا

الاستثمارات العامة والخاصة لا تزال تلقى صعوبات في المنطقة التي توجد حاجة ماسة لزيادة الاستثمار 
 . فيها بقدر آبير

 
جنوب أفريقيا  تراجعاً في  الاستثمار العام يشهدليس من المستغرب أنيء وفي ضوء النمو البط -128
 في المائة تقريباً من الناتج المحلي 10 انخفض من نسبة ، آما أنهاتصحراء الكبرى منذ أوائل الثمانينال

 في المائة في أوائل 6لي  وذلك بعد أن آانت النسبة حوا،2000 في المائة في عام 7الإجمالي إلى نسبة 
التي حظي بها الاستثمار العام فيما بين مقدمي المساعدة  آانت الأولوية ،وحتى عهد قريب. اتالسبعين

ولم تشمل برامج تخفيف حدّة الفقر الاستثمار العام في التسعينات إلاّ بالنسبة لبعض . الإنمائية منخفضة
نطاق توسيع وإطار الأهداف الإنمائية للألفية أعاد مسألة . ة الاجتماعيةآل الأساسياالمشاريع المتعلقة بالهي

وقد زاد الإقرار بأنه من . )Weeks and McKinley, 2007(تثمار العام إلى جدول الأعمال الإنمائي الاس
المزاحمة ‘ ‘ بدلاً من ’’المزاحمة الإيجابية للاستثمار الخاص‘‘الممكن أن تؤدي زيادة الاستثمار العام إلى 

سهم رأس المال على مر العقود ومن المرجح أن يتحقق هذا التدهور عندما تتدهور قيمة أ. ’’الطاردة له
وفي ظل هذه الظروف آان من الممكن أن تحقق . آما حدث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 . الاستثمارات الأولية إيرادات متزايدة بدرجة آبيرة

 
ومع تدهور الظروف العالمية من المهم المحافظة على قدر من الزخم الإنمائي لبرنامج الأهداف  -129
وفي هذا السياق . لتقلبات الدوريةلئية للألفية حتى مع ترآيز السياسات المالية على تدخلات مقاومة الإنما

من المهم أيضاً القيام بمحاولة لتصميم مساعدة إنمائية خارجية يكون هدفها زيادة القدرة المحلية للبلدان 
عني هذا التأآيد زيادة الترآيز على وي. المتدنية الدخل بالنسبة لتعبئة المصادر المحلية لتمويل التنمية

إصلاح وتعزيز المؤسسات المالية المحلية وأن تلك المؤسسات يمكن لها أن تقوم بمزيد من الفعالية ليس 
 . فقط بتعبئة المدخرات بل أيضاً بتوجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي

 
وبدلاً من تخفيف . يرادات المحليةوتعبئة مصادر التمويل المحلية تتطلب أيضاً زيادة الاهتمام بالإ -130

أثر الحوافز بالنسبة لتعبئة الإيرادات، آما يعتقد بعض المحللين، فإن المساعدة الإنمائية الرسمية يمكن أن 
وقد رآَّز قدر آبير من المناقشة التي جرت بشأن . تعزز القدرات الوطنية لتحقيق المزيد من الإيرادات

طر التي يمكن أن يتعرض لها استقرار الاقتصاد الكلي في حالة زيادة مدى فعالية المعونة على المخا
المعونة بدرجة آبيرة حسبما جرى توقعه على أنه سيصحب اعتماد استراتيجيات إنمائية وطنية موجَّهة 

وما ترتب على هذه المناقشة هو تحويل الاهتمام عن إصلاح . نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
نمائية الرسمية آي تسهم بفعالية في تحقيق التنمية الطويلة الأجل إلى مسائل الاستقرار على المساعدة الإ
 . المدى القريب

 
 مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق النقد الدولي تحت عنوان 2007والتقييم الذي أجراه في عام  -131

قيَّم أثر المساعدة الإنمائية ’’ ء الكبرىصندوق النقد الدولي وتقديم المعونة إلى أفريقيا جنوب الصحرا‘‘
وقد أظهر التقييم أن . 2005-1999خلال الفترة ’’ مرفق النمو لتخفيف حدة الفقر‘‘الرسمية على بلدان 

 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية المخصَّصة لهذه البلدان وجِّهت نحو تراآم الاحتياطي 36نسبة 
أي أنه لم يتم إنفاقها (نسبة مئوية مساوية لها قد استُخدمت لتسديد الدَين المحلي وأن ) أي أنها لم تُستوعب(

وهذا جعل النسبة المتبقية من المساعدة الإنمائية الرسمية لتمويل التوسع المالي عموماً ). محلياً
من و.  في المائة27والاستثمارات العامة المعززة للنمو على وجه الخصوص نسبة ضئيلة لا تزيد عن 

الواضح أن هذه النسبة المخصَّصة لتعزيز النمو والتنمية في الأجل الطويل هي نسبة أقل من النسبة 
 . المثلى

 
. وليس هناك شك في أن التحرر المالي المحلي والخارجي قد عرَّض البلدان النامية لأزمات مالية -132

. الشروط التجارية أو تدفقات رأس المالوقد تطلب هذا تجميع احتياطيات لتلافي الآثار المحتملة لصدمات 
. والبلدان التي جمَّعت رصيداً احتياطياً تكون في وضع أقوى مع حدوث آساد عالمي وتباطؤ في التجارة

وتجميع الاحتياطي، الذي ترآَّز الجزء الأآبر منه في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المصدِّرة للطاقة، 
تجميع وجَّه الموارد المالية، في الممارسة العملية، نحو الولايات المتحدة وهذا ال. جرى على نطاق واسع

 . بدلاً من إبقائها في البلدان النامية لتمويل الاستثمار العام والخاص
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وبالإضافة إلى المبالغة في تجميع الاحتياطات، أظهرت الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدولي  -133
مائة من التمويل غير الاحتياطي المتوفر من أجل التوسع المالي قد جرى توجيهها  في ال58أيضاً أن نسبة 

وخلال عقد التسعينات، عندما جرى خفض المساعدة الإنمائية الرسمية، لجأت . نحو سداد الدَين المحلي
راً رئيسياً  الدَين المحلي آان خياسدادو. البلدان المتدنية الدخل إلى وسائل أخرى لتمويل النفقات الحكومية

وحتى عندما زادت المساعدة . ولكنه لم يمثل سوى حل قصير الأجل يترتب عليه دفع مبالغ باهظة آفوائد
الإنمائية الرسمية جرى توجيه نسبة آبيرة منها نحو خفض الدَين في العديد من البلدان، وآانت حالة زامبيا 

من المفارقات أن المساعدة الإنمائية الرسمية و. )Weeks et. al., 2006(هي الحالة الشهيرة بأآبر درجة 
آانت، في الواقع، خلال السنوات الأولى من القرن عنصراً للتعويض عن أنها لم تكن موجودة خلال فترة 

 . التسعينات عندما اضطرت الحكومة للاقتراض
 

يا جنوب الصحراء ولو آان سداد الدَين المحلي قد أدى إلى خفض أسعار الفائدة الحقيقية في أفريق -134
وعلى العكس فإن الإحصاءات تشير إلى أن معدلات الفائدة ظلت . الكبرى، لكان ذلك يمثل تحسناً هاماً

وحصة البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى التي . )Weeks, 2008(دون الإقليمية في المنطقة مرتفعة 
 في 80إلى لفية الثالثة  في العقد الأول من الأ في المائة زادت6تزيد فيها معدلات الفائدة الحقيقية عن 

 . الفائدة للإقراض ظل آبيراًأسعار الفائدة للإيداع وأسعار  فإن الفارق بين ذلك،وإضافة إلى . المائة تقريباً
 

 الفائدة أسعار الفائدة للاقتراض و أسعاروالمخاطرة هي أحد العوامل التي تفسِّر الفارق الكبير بين -135
س في السوق من جانب العدد الصغير من  وهناك عامل تفسيري آخر وهو السلطة التي تمارَ.للإقراض

 جنوب  بلدان أفريقياالمصارف الكبيرة، المملوآة عادةً  لجهات أجنبية، التي تسيطر على القطاع المالي في
 وظل الفرق آبيراً  الفائدة الحقيقية المرتفعة هذهأسعارأنه طالما استمرت المؤسف ومن . الصحراء الكبرى

 الفائدة لا يوجد احتمال آبير لأن يكون من الممكن القيام بتجميع متسارع لرأس المال الذي أسعاربين 
عب المساعدة الإنمائية لومن الممكن أن ت. يتعيَّن أن يكون هو القوة الدافعة للنمو والتنمية في الأجل الطويل

لى فك هذا الجمود بدعم قدرة المؤسسات المالية المحلية على دوراً محورياً في مساعدة البلدان عرسمية ال
 . تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو عامة الناس المنتجين ونحو الاستثمار الخاص

 
 المدخرات لا تحلّ بشكل آامل محلّرسمية تشير إلى أن المساعدة الإنمائية الملموسة والنتائج ال -136

اس للمدخرات على مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تشمل عادةً  نصيب وعندما يتراجع مقي. المحلية
، فإن قيمة متغير المساعدة الإنمائية رسميةالفرد من الدخل ونسبة الإعالة، إضافةً إلى المساعدة الإنمائية ال

لاستهلاك، تُستخدم في زيادة ارسمية وهذا يعني أن المساعدة الإنمائية ال.  وصفر1-تتراوح بين رسمية ال
غير أن هذه التحليل للتراجع يتجاهل حقيقة أن نسبة . وهو ما سيؤدي إلى خفض المدخرات والاستثمار

قد لا يكون من الممكن تحويلها إلى التمويل المحلي للاستهلاك أو رسمية آبيرة من المساعدة الإنمائية ال
 . ا تصبح رأس مال هارب يمكن استخدامها لتمويل مدفوعات دَين مالي أو أنهالاستثمار بل

 
، وهي دراسة ’’مرآز السياسات الدولي للنمو الشامل‘‘وقد أجريت مؤخراً دراسة بطلب من  -137

وتبين . تكمِّل النتائج التي تم التوصل إليها في التقييم المذآور أعلاه الذي أجراه صندوق النقد الدولي
ة قد أصبحت تدفقاً عكسياً لرأس المال حيث أنها الدراسة أن نسبة آبيرة من المساعدة الإنمائية الرسمي

تستخدم من أجل سداد الديون أو تجميع احتياطات من النقد الأجنبي أو شراء جهات خاصة لأصول أجنبية 
واستناداً إلى البيانات المجمعة للبلدان التسعة والعشرين في ). 2009، سيصدر في عام Serieuxأنظر (

أن ’’ Serieux‘‘، تبيَّن من الدراسة التي أجراها 2006-1965ى عن الفترة أفريقيا جنوب الصحراء الكبر
 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية قد جرى تحويلها إلى تدفقات رأسمالية إلى الخارج، في 35نسبة 

. حلي في المائة موَّلت الاستهلاك الم41 في المائة قد موَّلت استثمارات محلية ونسبة 24حين أن نسبة 
، عندما آانت المساعدة الإنمائية الرسمية تزيد بشكل مستمر، زادت النسبة 1994-1974وخلال الفترة 

 في المائة، في حين أن نسبة 48للمساعدة الإنمائية الخارجية التي تحولت إلى تدفقات رأسمالية خارجة إلى 
 . الاستهلاك المحلي في المائة موَّلت 21 في المائة موَّلت استثمارات محلية ونسبة 31

 
ومع ذلك من المهم القيام بذلك لأنه . والدراسة لا تبحث ما لهذه النتائج من آثار على السياسات -138

ينبغي أن تكون المساعدة الإنمائية الرسمية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بدرجة أآبر بتمويل الاستثمار المحلي، 
وتفترض الدراسة أنه في التسعينات . يق معدلات نمو أآبروخاصة من أجل زيادة القدرات الإنتاجية وتحق

آانت تُستخدم نسبة آبيرة من المساعدة الإنمائية الرسمية في تمويل سداد القيمة الأصلية للدَين الخارجي أو 
ة وبالتالي فإن المساعدة الإنمائية الرسمية آانت موجَّه). الجزء الأآبر من الدَين آان دَينا تساهلياً(فوائده 

بشكل متزايد، على ما يبدو، نحو تجميع احتياطات من النقد الأجنبي وذلك حسبما تشير إليه الدراسة التي 
 .2005-1999أجراها صندوق النقد الدولي عن الفترة 
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جنوب الصحراء الكبرى، بلدان رسمية المقدمة إلى أوجه استخدام المساعدة الإنمائية ال : 10الشكل 
    2006-1965لفترة ل
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وآي تتمكن البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى من تعبئة موارد آافية لتمويل النفقات  -139
الإنمائية ومواصلة التقدم في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية سيكون من الضروري ألاّ يجري، على 

ة إلى هذا فإنه بالنظر إلى أن عدداً وبالإضاف. الأقل، خفض المستوى الحالي للمساعدة الإنمائية الرسمية
آبيراً من البلدان المتدنية الدخل يواجه مخاطر أآبر بالنسبة للديون المتبقية عليها، فإن هناك حاجة إلى 

ولكن ليس من المرجح أن يكون لتخفيض هذا العبء أثر مباشر آبير على . زيادة تخفيف عبء الديون
 تكون زيادة تخفيف عبء الدَيون بديلاً لتقديم مساعدات إنمائية رسمية وينبغي ألاّ. ميزانيات البلدان المانحة

 . إضافية وألاّ تُستخدم المساعدات الإنمائية الرسمية الإضافية آبديل لتخفيف عبء الدَيون
 

وبالنظر إلى أن جزءاً من المساعدة الإنمائية الرسمية يوجَّه أيضاً نحو شراء جهات خاصة  -140
إنه من المهم أن ترآز الحكومات أآثر على إدارة حسابات رأس المال بها من أجل لأصول أجنبية ف

وحسبما جرت مناقشته في الجزء حاء فإن . المحافظة على الموارد التي تُتاح لأغراض الاستثمار المحلي
قات تترتب عليه مشكلة خطيرة في البلدان المتدنية الدخل، وهو ما يجعل إدارة تدف’’ هروب رأس المال‘‘

وأيا آانت نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية المستخدمة في . رأس المال إلى الخارج مسألة لها أولوية
الاستهلاك أو الاستثمار، فإنه من المهم أن تُبذل ضغوط من أجل إجراء عدد من الإصلاحات بالنسبة 

نية لتخفيف حدَّة الفقر فإن وبالإضافة إلى ظهور استراتيجيات وط. لتخصيص المساعدة الإنمائية الرسمية
مجتمع المانحين حوَّل قدراً أآبر من المساعدة الإنمائية الرسمية نحو الإنفاق الاجتماعي والصحة والتعليم 

 . وفي سياق تلك العملية أخذ تمويل الهياآل الأساسية الاقتصادية الرئيسية في الانخفاض. بصفة خاصة
 

اعدة الإنمائية الرسمية للهياآل الأساسية الاجتماعية يتنافس مع ومن الخطأ القول بأن تمويل المس -141
وينبغي أن يكون برنامج الأهداف الإنمائية للألفية شاملاً لإجراءات . تمويلها للهياآل الأساسية الاقتصادية

لهيكل ومع ذلك فإن تمويل ا. تهدف إلى تحقيق توافق في الآراء بالنسبة لزيادة الاستثمار العام في المجالين
الأساسي الاقتصادي من جانب المانحين الغربيين آان، في الواقع، طوال فترة عقدين على الأقل أقل مما 

وبناء على ذلك، ليس من المرجح أن يتسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى المستويات اللازمة لتوليد . ينبغي
 . الاقتصادية على حدّ سواءالإيرادات العامة اللازمة لتمويل الخدمات الاجتماعية والخدمات 

 
ومن الحقائق الموثَّقة أن المساعدة الإنمائية الرسمية هي مصدر لتمويل التنمية يتصف بأنه مصدر  -142

متذبذب ولا يمكن التنبؤ به مقارنةً بالإيرادات المحلية؛ بل أن إنفاقات المساعدة الإنمائية الرسمية تُعتبر 
مشكلات تشير إلى أن هناك حاجة إلى تقيد الجهات المانحة الثنائية وهذه ال. أآثر تنوعاً من المخصصات

وسوف يكون من الضروري إطالة . والمتعددة الأطراف بالتزامات طويلة الأجل بالنسبة لتقديم المعونة
فترة الالتزام بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية وذلك من أجل تعزيز قدرة الحكومة على تعبئة الموارد 

ومن الممكن أيضاً أن يكون إتباع نهج الإسهامات المالية المماثلة جزءاً مفيداً من عملية الإصلاح . ةالمحلي
وفي آثير من الأحيان يقدِّم المانحون دعماً للميزانية عندما تحدِّد حكومة ما احتياجاتها من الإنفاق . هذه

وبعد ذلك يقدِّم المانحون وعداً . لرسميةوتحسب قيمة الفجوة التمويلية التي ستسدها المساعدة الإنمائية ا

 الاستهلاك المحلي

 الاستثمار المحلي

 تدفقات رأس المال إلى الخارج 



E/ECA/COE/28/5        
IV)(5  AU/CAMEF/EXP/ 

 53صفحة 
 

 

غير أن هذا النهج قد يثني الحكومة عن زيادة الإيرادات . بتمويل العجز في الإيرادات الذي تم تحديده
 . المحلية

 
وهناك خيار أفضل وهو يتمثل في إقناع الجهات المانحة بأن تقدِّم تمويلاً يعادل نسبة مئوية من  -143

ومن الممكن أن يخَّفض هذا الحدّ بمرور الوقت مع . ا الحكومة بما لا يتجاوز حدّا معيَّناالأموال التي جمعته
ومن مزايا هذا النهج أن الحكومة سيكون . اآتساب الحكومة لقدرة أآبر بالنسبة لزيادة الإيرادات المحلية

فقات إضافية للمساعدة لديها حافز لجمع المزيد من الإيرادات لأن زيادة الإيرادات يمكن أن تؤدي إلى تد
 . الإنمائية الرسمية

 
  مسائل تكميلية - حاء

 
   الماليةالتحويلات -1

 
يُعتبر النظر بالتفصيل في مسألة العلاقة بين التحويلات المالية والتنمية، وهي مسألة بالغة التعقيد،  -144

ت المالية بالنسبة وسوف تقتصر المناقشة على دور التحويلا. موضوعاً خارجاً عن نطاق هذا التقرير
في حد ذاتها آلمة ملائمة وذلك لأن ’ تعبئة‘وبالنسبة للتحويلات المالية، تعتبر آلمة . لمسألة تعبئة الموارد

التحويلات تمثل تدفقاً فعلياً للموارد التي لا تطالها أيدي الحكومات إلاّ بالنسبة لحالات خطط العمال 
 . فاقات رسمية أخرىالمهاجرين المنظمة وفقاً لمعاهدات أو ات

 
وأية مناقشة للتحويلات المالية ولأثرها على التنمية يجب أن تنطلق من المبدأ الأساسي القائل بأن  -145

فقيام أي بلد بتنمية وتجميع الثروة يجري عن طريق الاستفادة . أآثر الموارد قيمة بالنسبة لأي بلد هو شعبه
والتحويلات المالية التي . ق صادراته إلى بلدان أخرىبمهارات ومواهب رجاله ونسائه وليس عن طري

يبعث بها المهاجرون إلى الخارج إلى أسرهم هي مصدر رئيسي للدخل في العديد من البلدان وقد تسهم في 
غير أن التحويلات في حد ذاتها لا يمكن لها أن تديم تخفيف حدّة الفقر الذي يتحقق من . تخفيف حدَّة الفقر
 . صاد المحليخلال نمو الاقت

 
وتعليقاً على إمكانية أن تؤدي التحويلات المالية إلى تعزيز النمو في ظل الظروف والآليات  -146

 :  2007السائدة آتب اثنان من خبراء صندوق النقد الدولي ما يلي في عام 
 

ذا يرجع، وه. غير أن الأدلة العملية لآثار التحويلات المالية فيما يتعلق بالنمو لا تزال متباينة
جزئياً، إلى حقيقة أن آثار التحويلات المالية على رأس المال البشري والمادي تتحقق على مدى 

وهذا يرجع أيضاً، جزئياً، إلى صعوبة تخليص أثر التحويلات المقاوم . فترة زمنية طويلة للغاية
تمتد من النمو إلى للتقلبات الدورية مما يكتنفه من تعقيدات، وهو ما يعني أن العلاقات السببية 

وسيكون من السهل استنتاج أن ... التحويلات، ولكن الترابط بين المتغيرَين هو ترابط سلبي 
وبقدر ما تؤدي التحويلات ... للتحويلات أثراً سلبياً على النمو، غير أن هذا سيكون أمراً خاطئاً 

 وتحدّ من الفقر حتى إذا آانت لا  الدخل الفرديمستوياتالمالية إلى زيادة الاستهلاك فإنها قد تزيد 
 .)Ratha and Mohapatra, 2007, 5(تؤثر بشكل مباشر على النمو 

 
لا توجد أدلة مؤآدة على أن : هذا النص المقتبس إلى حد آبير الحالة الراهنة للبحث ويلخِّص  -147

وسيكون من . لكالتحويلات المالية تعزِّز النمو، ورغم وجود ميل بديهي للاعتقاد بإمكان حدوث ذ
الصحراء الكبرى وذلك لأن جنوب المستغرب ألاّ تؤدي التحويلات إلى الحدّ من الفقر في البلدان الأفريقية 

إضافة إلى ذلك فإن نسبة تزيد عن ثلاثة أخماس القوة العاملة المهاجرة . الفقر منتشر فيها على نطاق واسع
وليس في البلدان المتقدمة النمو التي تزيد فيها ) 1طار انظر الإ(المسجَّلة هي من المنطقة دون الإقليمية 

 . الأجور عما هي في البلدان المرسِلة للعمالة
 

 1995 تقديرات البنك الدولي للتحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية لعام 22يقدِّم الجدول  و -148
لدان النامية فإن نصيب البلدان الأفريقية وبالنسبة لجميع التدفقات الموَّجهة نحو الب. 2007-2000وللفترة 

ونصيب صافي التدفقات في .  في المائة4 لم يمثل سوى حوالي 2006جنوب الصحراء الكبرى في عام 
. 2006الناتج المحلي الإجمالي آان أآثر ضآلة بالنسبة للمنطقة وبلغ، بالكاد، نسبة واحد في المائة في عام 

بكية للبنك الدولي، وهو ما ينطبق إلى حد آبير على المناقشات المتعلقة ويمكن قراءة ما يلي على مدونة ش
 .  جنوب الصحراء الكبرى دون الإقليميةابالتحويلات المالية الموجَّهة نحو منطقة أفريقي
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 بليون دولار، 12 بلغت قيمتها 2007تلَّقت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحويلات في عام 
يمكن أن يصل المبلغ الإجمالي " غير الرسمية " وبإضافة التدفقات . ميوآان ذلك هو الرقم الرس

وقد تلقت نيجيريا وآينيا والسودان والسنغال وأوغندا وجنوب . بسهولة إلى ضعف هذا الرقم
أفريقيا أآبر قدر من التحويلات، في حين أنه في بلدان أصغر، مثل ليسوتو، تمثل التحويلات ما 

 . )Uy, 2008(حلي الإجمالي يصل إلى ربع الناتج الم
 

الرقم الرسمي ’’ يمكن بسهولة أن تكون ضعف‘‘ الفعليةوإذا آان صحيحاً أن التحويلات المالية  -149
ومن أبدوا .  في المائة2فإن حصة تلك التحويلات في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي تكون حوالي 

وأثر . )27(ن التحويلات لها أثر آبير في تخفيف حدَّة الفقرتعليقات على المنطقة اتفقوا جميعهم تقريباً على أ
وإذا آان معدل . تخفيف حدَّة الفقر يكاد يعني، بحكم تعريفه، أن غالبية التحويلات توجَّه نحو الاستهلاك

 في المائة وآان إجمالي التحويلات في عام 75الاستهلاك لمتلقي التحويلات أقل نسبياً مما هو عليه ونسبته 
الصافي فإن هذا يعني تحقيق وفر في التحويلات مقداره ’’ الرسمي‘‘ ضعف الرقم الإحصائي 2007
 .   )28( ) بليون دولار24 في المائة من (25 بلايين دولار 6حوالي 

 
والإحصاءات المتعلقة بالتحويلات المالية تبيِّن أنه من المحتمل أن يكون للتحويلات أثر آبير على  -150

قر، ولكن ليس من المرجح أن تسهم بدرجة آبيرة في الادخار أو الاستثمار في غالبية تخفيف حدَّة الف
 استثناءات هامة تشير إلى أن 1 وترد في الإطار. البلدان في منطقة جنوب الصحراء الكبرى دون الإقليمية

آبير أو أثر آبير ليسوتو هي البلد الوحيد الذي سيكون لتعبئة المدخرات من التحويلات بالنسبة له عائد عام 
وهناك تدابير، مثل التدابير التي اقترحها صندوق النقد الدولي لتعبئة مدخرات من التحويلات، . على النمو

 تمثل مصدراً ثانوياً لتمويل الاستثمار في لكنهايُنظر إليها في أفضل الحالات على أن لها فوائد محتملة 
 . معظم البلدان

  

                                                      
 هذا هو ما تم استنتاجه من دراسات مكثفة عن المنطقة تستند إلى بيانات دراسات استقصائية مستمدة من غانا  (27)

)Adams, 2006(. 
طقة منفي ’ لسندات مجموعات الشتات‘ير  أنه يوجد سوق آب)Plaza(وبلازا  )Mohapatra( وموهاباترا )Ratha( يؤآد راثا  (28)

، وهو سوق يستند إلى ما يبدوا أنه افتراضات اختيارية عن مستويات الدخل للمهاجرين في  دون الإقليميةجنوب الصحراء الكبرى
وما هو أآثر تعقيداً أن تقديراتهم تفترض أن جميع مدخرات المهاجرين توجَّه نحو السندات ولا يوجَه أي جزء منها نحو . الخارج

لسندات ‘ إلى أمثلة ضافة إلى هذا فإن المحلَّلين يشيرونوإ. )Ratha, Mohapatra and Plaza, 2008, 16(التحويلات الشخصية 
وآما هو مبيَّن في . ات المتحصلة في البلدان المتقدمة النمويرادمن الهند وإسرائيل اللتين تعتمد خططهما على الإ’ مجموعات الشتات

 )Ketkar(" آيتكار " أنظر أيضاً . المتقدمة النموبلدان الأقاليم تتجه نحو اللمهاجرين من  في المائة من ا30 فإن نسبة تقل عن 1الإطار 
 .)Ratha(  )2007(" راثا " و 
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 2007ا جنوب الصحراء الكبرى، لعام الهجرة في أفريقي: 1الإطار 
 
 :  عدد المهاجرين - 1

  في المائة من السكان2,1 مليون شخص، أو نسبة 15,9
 :  البلدان العشرة الأولى من حيث عدد المهاجرين - 2

جمهورية        فاسو، غانا، إريتريا، نيجيريا، موزامبيق، زامبيا، جنوب أفريقيا، السودان،  مالي، بورآينا
 ونغو الديمقراطيةالك
  آنسبة مئوية من المجموع – جهات المقصد المحدَّدة - 3

 ) المائة  في25,2(البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
                  البلدان المرتفعة الدخل غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

 )  في المائة2,9( 
 ) في المائة63,2(بلدان من نفس المنطقة 

 ) في المائة0,2(بلدان نامية أخرى 
 )  في المائة8,5(بلدان غير محدَّدة 

 :  ممرات الهجرة العشرة الأولى - 4
  آوت ديفوار -بورآينا فاسو 

  جنوب أفريقيا -زمبابوي 
  آوت ديفوار -مالي 

  السودان-إريتريا 
  آوت ديفوار -انا غ

  بورآينا فاسو-مالي 
  إثيوبيا -إريتريا 

  جنوب أفريقيا-موزامبيق 
  المملكة العربية السعودية -السودان 
  جنوب أفريقيا-ليسوتو 

 )2007ببلايين الدولارات، لعام ( البلدان العشرة الأولى التي تتلقى تحويلات مالية -  5
                     ، جنوب)0,9(، أوغندا )0,9(، السنغال )1,2(ن ، السودا)1,3(، آينيا )3,3(نيجيريا 

 )0,2(، مالي )0,2(، توغو )0,2(، موريشيوس )0,4(، ليسوتو )0,7(أفريقيا  
لعام ( البلدان العشرة الأولى التي تتلقى تحويلات مالية، آنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي - 6

2006 : ( 
        ، )8,7(، أوغندا )9,2( بيساو -غينيا) 12,0(، الرأس الأخضر )12,5(يا ، غامب)24,5(ليسوتو 

 )3,6(، بنن )3,7(، سوازيلند )5,3(، آينيا )7,1(، السنغال )8,7(توغو  

 
 Ratha and Zu (2007): المصدر

pdf.SSA/1199807908806-334934/Resources/INTPROSPECTS/org.worldbank.siteresources://http 
 

 جنوب الصحراء الكبرى ولجميع البلدان الأفريقيةللبلدان المالية  تدفقات التحويلات - 22الجدول 
 دولارات ال، ببلايين 2007-1995النامية، للفترة 

 199520002001200220032004200520062007 
 جنوب أفريقيا

 الصحراء الكبرى
 10,8 10,3 9,3 8,0 6,0 5,0 4,7 4,6 3,2 التدفقات الداخلة

 الرقم غير متوفر 2,9 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 2,5 2,0 التدفقات الخارجة   
  متوفرالرقم غير 7,4 6,0 5,0 3,2 2,5 2,4 2,1 1,2 صافي التدفقات     

         جميع البلدان النامية
 221,3239,7 191,2 161,3 143,6 115,9 95,6 84,5 57,5 التدفقات الداخلة      
 الرقم غير متوفر 44,2 36,0 30,9 23,8 20,4 13,6 11,5 12,4 التدفقات الخارجة     
 الرقم غير متوفر177,1 155,2 130,4 119,8 95,5 82,0 73,0 45,1 صافي التدفقات      
 ).Ratha and Zu (2007): المصدر
آانت التدفقات الصافية تشكل نسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى :  ملاحظات

 . المسجَّلة رسمياًالمالية والجدول يبيِّن التحويلات . 2006في عام دون الإقليمية 
  

  هروب رؤوس الأموال -3
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 لتعبئة المدخرات والاستثمارات فإن  الماليةعلى عكس الدور المتواضع الذي قد تلعبه التحويلات -151
يتيح الإمكانية لتحقيق مكاسب هائلة سواءً في دون الإقليمية تدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة 

 .. ات العامة أو في الاستثمار الخاصيرادالإ
 

 إلى أن مقادير آبيرة من رؤوس الأموال قد 2008ها البنك الدولي في عام وتشير ورقة عمل أعدَّ -152
وذلك حسبما يبينه النص الذي يلخص رسما دون الإقليمية تدفقت من منطقة جنوب الصحراء الكبرى 

 :توضيحياً في ورقة العمل 
  

 سنة في بلغت تدفقات رؤوس الأموال من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى آل
وقد تزايدت تدفقات رؤوس الأموال من .  بليون دولار8,1  مبلغاً متوسطه 2005-1990الفترة 
 ولكنها أخذت في الانخفاض في السنوات 2002 جنوب الصحراء الكبرى حتى عام أفريقيا
والرصيد التراآمي لتدفقات رؤوس الأموال من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء . الأخيرة
 في المائة من الناتج 30، وهو ما يعادل تقريباً نسبة 2006 بليون دولار في عام 178لغ الكبرى ب

 في 51 وهي 2002المحلي الإجمالي ـ بما يمثل انخفاضاً عن النسبة التي آان عليها في عام 
 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج من البلدان الأفريقية. المائة من الناتج المحلي الإجمالي

 جنوب الصحراء الكبرى آانت أسرع في التسعينات وبلغت فيالمتوسطة الدخل والغنية بالموارد 
 ,Ratha, Mohapatra and Plaza( 2002 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 59نسبة 

2008, 14()29(. 
 

ي أن تدفقات رأس المال إلى  بليون دولار دقيقاً فإن هذا يعن8آان المبلغ المتوسط الذي قدره وإذا  -153
، وهو ما يؤيد النتائج التي الألفية الثالثةلعقد الأول من المالية لتحويلات الالخارج قد تجاوزت بدرجة آبيرة 

 اللذين قدَّرا التدفقات الخارجة )Ndikumana(" نديكومانا "  و )Boyce ("بويس " توصل إليها آلّ من 
وفي دراسة أجراها مؤخراً المؤلفان نفسهما . )Boyce and Ndikumana, 2000(بمبلغ يزيد عن ذلك آثيراً 

 قيمة رأس المال الهارب بالأسعار لاحظ المؤلفان أن 2004-1970لأربعين بلداً أفريقيا خلال الفترة 
، 2004القيمة الثابتة لدولار الولايات المتحدة في عام ( بلايين دولار في نهاية الفترة 607  بلغتالثابتة

Ndikumana and Boyce, 2008( . وهذا الرصيد تجاوز القيمة الإجمالية للدَين الخارجي للبلدان الأربعين
 فإنه 1996-1970وحسبما بيَّنت الدراسة السابقة للباحثين بالنسبة للفترة .  بليون دولار398بمبلغ قدره 

وآان رصيد أنغولا من رأس . لعالمخلال هذه السنوات آانت أفريقيا مصدِّراً صافياً لرأس المال إلى بقية ا
، وآانت النسبة لجمهورية الكونغو 2004 في المائة من دَينها الخارجي في عام 535المال الهارب بنسبة 

 في المائة، ولسيراليون 356 في المائة، ولرواندا 524 في المائة، وللرأس الأخضر 310الديمقراطية 
 . في المائة307 في المائة، ولموزامبيق 407

 
" ،  و )Mohapatra(" موهاباترا "  و )Ratha(" راثا  " يرآزوتماشياً مع النهج العام للبنك الدولي،  -154

. )30(بالنسبة للحدّ من هروب رؤوس الأموال، الاقتصاد الكلي التقليدية  على دور سياسات )Plaza(" بلازا 
 المال إلى الخارج وهو تنظيم حساب  الزيادة في تدفق رأسلمنعوهناك نهج هادف وفعَّال بدرجة أآبر 

وسوف تتمثل الفوائد الناتجة عن ذلك في خفض معدلات الفائدة وتسريع النمو . لرأس المال الخارجي
 2009-2008وقبل الأزمة المالية العالمية التي نشأت في الفترة . وتقليل الالتزامات الخارجية الصافية

ويمة ضوابط رأس المال باعتبار أنها تؤدي إلى نتائج عكسية آان من المتوقع أن يُدين نهج السياسة الق
والتجاوزات . بالنظر إلى ما يدَّعى من أنها تحد من تدفقات الحافظات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر

                                                      
تمويل التنمية العالمية في عام استناداً إلى تقرير ’ حسابات أجراها من قاموا بإعداد الورقة‘ تصف ورقة العمل البيانات بأنها  (29)

.  الدخلالمتدنيةوهذا المصدر لا يفرِّق بين البلدان المتوسطة الدخل والبلدان . )World Bank, 2007(ك الدولي الذي أعدّه البن 2007
 في المائة 6 في المائة وليس بين الصفر ونسبة 60والرسم الأصلي يقيس على المحور الرأسي نسبة مئوية تتراوح بين الصفر ونسبة 

وورقة العمل تتضمن، حسبما ورد في . لرأسي في الرسم الأصلي لا يمكن أن يكون صحيحاًوالمحور ا. آما في الرسم الوارد أعلاه
 2005وفي عام . 2005-1990 بليون دولار بالتقريب عن الفترة 8الجزء المقتبس من النص، رقماً تقريبياً للتدفقات الخارجة، وهو 

، وهو ما يعني )World bank, 2005, 257( بليون دولار 347 جنوب الصحراء الكبرى الأفريقيةآانت قيمة الدخل القومي للبلدان 
وبالنظر إلى أن الأرقام تنخفض في بعض السنوات وأن السلاسل الزمنية لا .  في المائة10نسبة من الناتج المحلي الإجمالي تقل عن 

 Ratha, Mohapatra and(. رصدة التراآميةتبدأ قرب الصفر فإنه لا يمكن تفسير الخطأ باحتمال أن تكون الفقرة الأصلية قد قدَّمت الأ
Plaza, 2008, 14.( 

 
 جنوب الصحراء الكبرى إلى مجموعتين رُتبت بلدان في إحداها الأفريقية الدليل الذي قدِّم لتأييد هذا الرأي هو رسم يقسم البلدان ا (30)

تقييم السياسات والتقييم "  في إطار ما سُمي وذلك’ مرتفع‘ورُتبت بلدان في الأخرى على أن تقييمها ’ منخفض‘على أن تقييمها 
ولا يمكن للمرء أن يعلق أهمية على هذه الحجة وذلك بالنظر ). Ratha, Mohapatra and Plaza, 2008, 15" (المؤسسي للبلدان 

يمكن أن ’ مرتفع‘و ’ منخفض‘ التقييم موضع البحث هو إجراء يتعلق بترتيب رقمي، وهو ما يعني أن الفرق بين ’1‘: إلى ما يلي 
يوجد بالنسبة لها هروب تراآمي ’ منخفض‘ حتى المجموعة التي ترتيبها ’2‘يتراوح بين الصفر واللانهاية على مقياس أساسي؛ و 

 .   في المائة من الناتج المحلي الإجمالي20لرأس المال بنسبة تزيد عن 
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الواضحة التي نتجت عن التدفقات غير المنظمة لرأس المال جعلت هذا النهج يفقد مصداقيته في البلدان 
 . )31( في نقاش جاد بشأن آليات التنظيم2009النمو التي دخل واضعو السياسة فيها في عام المتقدمة 

 
وهناك العديد من الأسباب التي تجعل فرض ضوابط على رأس المال أمراً ملائماً بالنسبة للبلدان  -155

 : جنوب الصحراء الكبرى وحدها الأفريقية
  

البلدان قلاقل مدنية، تشمل العنف المسلح ، عدد من يشهد في السابق، أو لا يزال شهد  ) أ(
 بدرجات مختلفة؛ 

ُ تعتبر الأسواق المحلية الخاصة لرؤوس الأموال أسواقاً ضيقة النطاق، آما أن مدى  ) ب(
 أنواع الأصول التي يمكن أن تحفظ رأس المال محدود للغاية؛ 

صول المالية  الأيجعللاعتماد على المنتجات الأولية ل الملازمعدم استقرار سعر الصرف  ) ج(
 .ة الخطرشديد

 
وتنظيم رأس المال مع إصدار صكوك إدخارية مضمونة من القطاع العام من شأنه أن يحدّ من  -156

وتحديد تفاصيل ضوابط رأس المال أو . هروب رأس المال وأن يؤدي إلى تعبئة موارد استثمارية
 الاستثمار المحلي يخرج عن وتشجيع الصكوك المالية اللازمة للحدّ من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج

وفي البلدان التي لا تعاني من نزاعات مدنية، مثل زامبيا، من الممكن أن يكون . نطاق هذه الدراسة
وفي . للضوابط المستندة إلى السوق والتي تعتمد على فرض ضريبة على حرآة رأس المال تأثير فعَّال

وعندما يتم تجاوز . لضروري أن تُفرض ضوابط آَميةالبلدان التي تعاني من اضطرابات سياسية من ا
 مشكلة تحلالاعتراضات الإيديولوجية والتعامل معها آصكوك عملية تتعلق بالسياسات من الممكن أن 

 .  الخبرات الناجحة وغير الناجحة لبلدان عديدةفي ضوءالتصميم 
 

  الملخص والاستنتاجات - طاء
 

من الاستنتاجات الهامة المتعلقة باستخدام السياسة المالية في خلصت ورقة العمل هذه إلى عدد  -157
وخطر حدوث انكماش عام بالنسبة لأفريقيا، وهو خطر ماثل في الوقت الحالي، يجعل . تعبئة الموارد

والاستنتاج الأساسي بأآبر درجة .  هذه الاستنتاجات إلى إجراءات تتعلق بالسياسات أمراً له أولويةترجمة
هو تكون متوافقة مع قطاع عام صغير وميزانيات متوازنة، و’ محايدة‘لوجية أية سياسة مالية هو أن إيديو

وفي أفريقيا، آما هو . الراهنةالأزمة العالمية ب، قد فقدت مصداقيتها سليمةإلى نظرية مطلقاً ستند ما لم ي
لية بفعالية من أجل تعزيز الحال في أماآن أخرى، من الممكن أن تُستخدم، ويجب أن تُستخدم، السياسة الما

النمو والحدّ من التذبذبات القصيرة الأجل والحفاظ على بقاء الاقتصادات قريبة من مسارات نموها 
 : والحاجة إلى تنفيذ هذه المهام الثلاث تؤآدها الاستنتاجات التالية. المحتمل

 
لى أن تعمل الحكومات على زيادة أولاً، تشير الأدلة المتوفرة في البلدان إلى وجود حاجة ملحَّة إ -158

وحصص الإنفاق الحكومي هي حصص تقل آثيراً . ات العامة بصفة خاصةيرادتعبئة الموارد وزيادة الإ
ات العامة هي يرادوالإ.  لتخفيف حدَّة الفقر وتعزيز النمو من خلال الاستثمار العامعن المستوى اللازم

ولهذا فإن . سينخفض في غالبية البلدانيبدو أنه ستمر لا أآثر انخفاضاً، وهو ما يعني وجود عجز مالي م
 . البلدان لا تزال تعتمد بشكل غير مستدام على المساعدة الخارجية

    

                                                      
، )Paul Krugman" (بول آروغمان  " 2009ال، آتب في عام   تعليقاً على التحول في الاتجاهات بالنسبة لتنظيم رأس الم) (31

 : ما يلي ’ نوبل‘الحائز على جائزة 
، في خضم الأزمة المالية الآسيوية، الإعراب عن تأييدي لفرض ضوابط مؤقتة على رأس المال، وهي 1998سبق لي في عام 

ضوابط يُعتبر اقتراحاً غير قويم ويتسم بعدم المسؤولية ـ وفي ذلك الوقت آان اقتراح فرض تلك ال. ضوابط أشير هنا إلى بعض منها
 هذا المسؤول لما أبديته من أفكار ضد غتمنىوجرت محادثة هاتفية طويلة وغير سارة بيني أنا ومسؤول إداري رفيع المستوى، و

 .ياسة معيارية لصندوق النقد الدوليواليوم أصبحت تلك الفكرة الشاذة وغير العقلانية فكرة قوية لدرجة أنها تمثل جزءاً من س. السوق
(/memories-control-capital/02/03/2009/com.nytimes.blogs.Krugman://http) 

ينقذ اقتصاد آيسلندا بعد انهيارها اقتصادياً ضوابط تتعلق ، تضمن برنامج لصندوق النقد الدولي آان من المأمول أن 2008وفي عام 
capital-of-return-the/02/2009/maverecon/com.ft.blogs://http- أنظر. (بتدفقات رأس المال ونظاماً صارماً للعملات

/controls .( آروغمان " غير أن الاستنتاج الذي خلص إليه) "Krugman ( بأن الضوابط المؤقتة لرأس المال قد أصبحت سياسة
ة لإندونيسيا، نفى آبير ر، خلال زيا2009يناير /وفي آانون الثاني. قاسية لصندوق النقد الدولي ربما آان منطوياً على مبالغة

كهناً مفاده أن صندوق النقد الدولي سيوافق على أن تبذل إندونيسيا جهوداً لحماية عملتها ت‘الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي 
 أنظر التقرير على الموقع( .’المتعثرة ، وهي الروبية، بفرض ضوابط على العملة

 http://query. nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9506EFDD173FF935A35755C0A9669C8B63 ( 
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ثانياً، يُعتبر الاستثمار العام عنصراً أساسياً لتعزيز النمو في أفريقيا، وهو ما يتطلب إتباع نهج  -159
النمو المتوسط في الأجل الطويل لبلد ما منخفضاً، آما الحال وإذا آان معدل . عملي إزاء العجز المالي
 جنوب الصحراء الكبرى، فإنه سيكون من الملائم العمل على زيادة الأفريقيةبالنسبة لغالبية البلدان 

أن تستخدم الحكومة يمكن على نحو مماثل و. في الأجل الطويللكي يحقق البلد إمكانياته الاستثمار العام 
من أجل توليد الطلب الإضافي اللازم لتحقيق الإمكانيات مقاومة للتقلبات الدورية جاري آآلية الإنفاق ال

واستخدام الإنفاق الجاري للتعويض عن النقص في الطلب العام من . الأآبر التي يوفرها الاستثمار العام
 . ية أو تقليل الفوائدأجل المحافظة على النمو قريباً من إمكانياتة يعني ضمناً زيادة العجوزات المال

 
ثالثاً، استخدام العجز المالي في إدارة التقلبات الدورية ولتمويل الاستثمار العام لا يؤدي  -160

والتضخم في بلدان شرقي وجنوبي أفريقيا له مكونة هيكلية قوية يمكن . بالضرورة إلى حدوث تضخم
. صادي والمالي وليس من خلال تقليل العجزالتعامل معها من خلال تنمية وتطوير الهيكل الأساسي الاقت

لاستثمار، غير أنه لا توجد ل مزاحمة طاردةوفي آثير من الأحيان تُبدى آراء مفادها أن العجوزات تسبِّب 
 . أدِّلة تثبت ذلك في جميع بلدان شرقي وجنوبي أفريقيا

 
لسياسة المتبعة حالياً في ات العامة إدخال بعض التغييرات على ايرادرابعاً، تتطلب زيادة الإ -161

ومن بين هذه التغييرات إتباع نهج أآثر عقلانية من الناحية .  جنوبي الصحراء الكبرىالأفريقيةالبلدان 
ومحاولة زيادة . الاقتصادية إزاء الاستثمار الأجنبي وذلك استناداً إلى تقييم صريح للتكاليف والمزايا

ر الأجنبي المباشر، إلى أقصى حدّ ممكن لا تمثل سياسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وحتى الاستثما
وزيادة الفوائد المتحصلة من الاستثمار الأجنبي، بما يشمل الفوائد المتعلقة بالإيرادات، تمثل . عقلانية

 . سياسة عقلانية
 

  جنوب الصحراء الكبرى يؤدي الفقر الذي تعاني منه الأسر المعيشيةأفريقياخامساً، في منطقة  -162
ورفع معدلات الإدخار . إلى الحدّ من المدخرات الخاصة’ القطاع الرسمي‘وتخلّف ما يطلق عليه اسم 

 وزيادة دخول الصغيرة والكبيرةستكون مهمة طويلة الأجل تتحقق من خلال تنمية المؤسسات الخاصة 
من الناتج المحلي ة مئويوفي هذا السياق، من الممكن تحقيق زيادة في المدخرات الخاصة آنسبة . العاملين

ومن الممكن أن تسهم المساعدة الإنمائية في . ات العامةالإجمالي عن طريق اتخاذ تدابير تتعلق بالسياس
 . المالية في المنطقةالإنمائية ذلك من خلال دعم القطاعات 

 
. دسادساً، يتطلب تعزيز أداء الإيراد العام إتباع نهج واقعي إزاء وضع هيكل ضرائبي للبل -163

والحماس الزائد إزاء تشجيع التجارة أدَّى إلى حدوث تدهور سابق لأوانه في الضرائب التجارية، بما يمثل 
والتحول من . ات الضرائب في المنطقة وذلك بالنظر إلى تخلف قطاع الشرآاتإيرادنسبة آبيرة من 

 آبير في أداء إلى تحسين على السلع والخدمات لم يؤد ضريبية القيمة المضافةالضرائب التجارية إلى 
ات في الناتج المحلي يرادوالأدلة المتوفرة تشير إلى أن التحول قد أدَّى إلى تجمد أنصبة الإ. اتيرادالإ

وبدلاً من إجراء تحول ستكون زيادة هذين النوعين من الضرائب، من خلال زيادة المعدلات . الإجمالي
 . وتوسيع نطاق التطبيق، هي السياسة الملائمة

 
سابعاً، تُبدى في آثير من الأحيان آراء مفادها أن المساعدة الإنمائية تقلل الحوافز التي تشجع  -164

وفي حين أنه لا توجد أدلة مقنعة تؤيد هذه الآراء فإنه من الممكن أن . الحكومات على فرض الضرائب
بحوث إلى أنه على مدى فترة وتشير ال. تكون المساعدة الإنمائية أآثر فعالية على مستوى الاقتصاد الكلي

 في المائة من المساعدة الإنمائية نحو 40، وجِّهت نسبة 2006-1965تزيد عن أربعين عاماً، الفترة 
الاستهلاك المحلي، ونسبة تزيد عن الثلث نحو التدفقات الرأسمالية، ونسبة الربع فقط نحو الاستثمار 

ئ تعزيز النمو والتنمية، آان من الممكن تغييره وهذا التوزيع، الذي يتعارض مع جميع مباد. المحلي
 . بتوخي المرونة من جانب الجهات المانحة

 
لعمال الذين يعملون في الخارج على نحو مؤقت والأسر المعيشية المالية لتحويلات الثامناً، تمثل  -165

وينبغي أن . مهالتي تعيش منذ أمد طويل في الشتات مصدراً محتملاً للاستثمار المحلي، رغم صغر حج
تضع الحكومات خططاً لتوجيه جزء من التحويلات نحو قنوات مالية رسمية، مع القبول بحقيقة أن ارتفاع 

 . معدل استهلاك التحويلات يحدّ من إمكانية تحقيق ذلك
 

هروب رؤوس ‘، من الممكن أن يكون لعكس اتجاه تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، و أخيرا -166
ووفقاً لما أفاد به صندوق النقد الدولي فإن مقادير رؤوس .  مأساوي على تعبئة الموارد، أثر’الأموال

وتشير مصادر .  جنوب الصحراء الكبرىالأفريقيةالأموال التي تدفقت إلى الخارج آانت آبيرة في البلدان 
وال التي والحصول حتى على جزء صغير من رؤوس الأم. مستقلة إلى أن تلك التدفقات الخارجة مستمرة
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تتدفق إلى الخارج، بفرض ضريبة على حرآة رأس المال مثلاً، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق زيادة هائلة في 
 . ات العامةيرادالإ

 
تحديد المجالات التي يتعين أن تُتخذ فيها إجراءات تتعلق بالسياسة إلى هذه الدراسة قد سعت و -167

. ن اتخاذها لاستكشاف الإمكانات التي تمثلها تلك المجالاتوليس وضع تفاصيل تشغيلية للتدابير التي يتعي
ومع التحوّل في الإيديولوجية الناتج عن الانكماش العالمي أصبح من الممكن أن تنظر الحكومات الأفريقية 

.  آان النظر فيها من قبل أمراً محظوراً، مثل تنظيم حساب رأس المالاتفي تدابير تتعلق بالسياس
لطائفة واسعة من  في بحوث السياسات سوف تتمثل في تحديد التدابير المعينة الملائمة والخطوة التالية
 . البلدان الأفريقية
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